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  دمــةمق

ر المجتمع عن طريق ستقرااأهم الأسس و الركائز التي تضمن  إن القضاء أحد

عتبارها ادول على تنظيم السلطة القضائية بلهذا عملت أغلب دساتير ال ،تحقيق العدالة

ضمان المحافظة على الحقوق الأساسية حامية المجتمع و الحريات وهذا عن طريق 

  .للأفراد وقد جعلت الدولة من اللجوء إلى القضاء حقا دستوريا لكل شخص دون تمييز

بفضل الضمانات التي تحيطه  ،ادلةوإذا كان اللجوء إلى القضاء يكفل تحقيق الدعوى الع

كاهل  تأثقل تيل للقضايا الن ذلك لا يخلو من المشاكل التي قد تعيقه كالعدد الهائاف

  .الفصل فيها إلى تأخرفي  أدى بالإضافة إلى تعقيد و طول الإجراءات ما ،القضاة

وللقضاء على هذه السلبيات نظم الكثير من دول العالم طرقا أخرى بديلة لحل 

أهمها الوساطة التي تعود جذورها إلى الحضارات القديمة ،حيث ظهرت أثارها  ،النزاعات

تأسيسا على فلسفة ذلك العهد و التي كانت تهدف إلى بيان ما هو في الحضارة اليونانية 

في البلاد الوساطة كما برزت   ،1أصلح للفرد و توخي العقلانية في العلاقات الإنسانية

الإسلامية لارتباط مصطلح الوساطة في القران الكريم بفكرة الوسطية باعتبار أن الإسلام 

التوازن و التوسط بين الطرفين المنحرفين و بين هو دين العدل و الحكمة و الاعتدال و 

الوساطة وقد ترسخت ، الإفراط و التفريط و الحد بين الباطلين و العدل بين المتنازعين

  .في التقاليد السائدة لدى القبائل العربية  أيضا

بمفهوم  ،افي العهد القديم قانون طبقتأين  و كفكرة حديثة ظهرت الوساطة في أوروبا

حيث  ،1789سنة في فرنسا المصالحة و استخدمت من جديد بعد الثورة الصناعية 

ظهرت بمبادرة من بعض القضاة الفرنسيين في السبعينيات و بالخصوص في القضايا 

وخيمة على  آثاراترتب  أنها أوالعمالية بعد أن لاحظ هؤلاء أن أحكامهم لا تفي بالحاجة 

  .كونها تقطع الحوار بين الخصوم ،تنفيذهاو يصعب  الإنسانيالمستوى 

  

                                                           

1
،  ،عين مليلة القضائية في القضايا المدنية و الإدارية، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيعدليلة جلول، الوساطة  

  .28،ص  2012الجزائر، 
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لا سيما و  ،الوساطة انتشارا كبيرا انتشرت فقد الأمريكيةفي الولايات المتحدة  أما

 أمريكاو الوساطة المطبقة في  .أوروبافي  إليهالتحكيم فيها لم يعرف التقدم الذي وصل  أن

تسهيل و تيسير الحوار و المفاوضات  ،من خلال اتفاق بين الخصوم إلىتسمح بالتوصل 

  .بين الخصوم من طرف شخص محايد يسمى الوسيط

تعتبر الولايات  في مرحلة متأخرة و لم يتم إلا ،لكن تكريسها على المستوى التشريعي

  .المتحدة الأمريكية من الدول السباقة إلى تكريس الوساطة في تشريعاتها 

الوساطة من الوسائل  أصبحتفي بعض النظم القضائية العربية و  نتشرتاثم 

 ،البديلة لحسم النزاعات و هكذا وضعت اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

و قد نصت الاتفاقية في . التحكيم إلىالوساطة وسيلة لحل النزاع قبل اللجوء  إجراءات

 أوحول تفسير الاتفاقية و تطبيقها  لأمرابابها التاسع على تسوية المنازعات سواء تعلق 

المنازعات مع  أخيراالمنازعات حول عقود التامين و  أوالاستثمارات المؤمن عليها 

  .1الغير

 أفرادمكانتها بين  تأخذلم  ،النزاعاتلتسوية  لسبيوفي الجزائر الوساطة ك

يكتنف الغموض الذي  إلى أخرىالمجتمع الجزائري نظرا لحداثتها من جهة و من جهة 

الذي يقوم به على وجه التحديد في فض  ،هية الدورمفهوم الوسيط القضائي و ما

  .الأطرافالمنازعات القضائية بين 

الوساطة في مفهومها العام تشكل جزءا من الثقافة السوسيولوجية للمجتمع  أن و الملاحظ

الوساطة هي كلمة مشتقة من التوسط و بالتالي التوازن  إنعلى  الإفراديتفق  إذالجزائري 

 كمبدأهذا  .و الاعتدال بين طرفي القضية بصورة متساوية و مرضية للطرفين المتنازعين

 الأثرته العملية ذات اعلى ه ،طابع الرسمية لإضفاءعام و منه جاءت الوساطة القضائية 

في ظاهرها و مرسخة في جوهرها  ،ترسيخ ثقافة قضائية معاصرة لأجلالسريع الناجع و 

                                                           

1
قسم الوثائق  مجلة المحكمة العليا، ،"الوساطة"، الوساطة و الصلح و التحكيم: كمال فنيش، الطرق البديلة لحل النزاعات  

  .570، ص  2009، الجزائر،الجزء الثانيالعدد الخاص،  ،
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و كان  إلاقضية ما  أو رأيفي  ،لا يختلف اثنان إذ للأفرادالاجتماعية  تالسلوكيافي 

  .الوسيط فيصلا في اختلافهما

مجموعة من النصوص  ،و يتجلى الطابع الرسمي لعملية الوساطة من خلال تجسيد 

س لقانون الإجراءات المدنية و ضمن الكتاب الخام ،القانونية تنظيمية لعملية الوساطة

و كل  دد لكيفيات تعيين الوسيط القضائيو المرسوم التنفيذي  المح 2008الإدارية لسنة 

القضائية لقطاع العدالة وفقا لما جاء في الندوة  اتصلاحالإأولويات  ،هذا يقع ضمن إطار

وكذا تماشيا مع التطورات الاجتماعية و  2005الوطنية لإصلاح العدالة المنعقدة سنة 

و بالتالي الحاجة إلى تيسير حصول . 1التحولات الاقتصادية السريعة الحاصلة في الجزائر

  .ل زمنية معقولةالمتقاضين على حقوقهم بأقل الجهود والتكاليف وفي أجا

ولم يلبث الأمر حتى شغل موضوع مكانة الوساطة لتسوية النزاع الإداري نطاقا 

، بالنظر إلى حداثته في الجزائر واسعا من النقاش والتحليل من طرف رجال الفقه والقضاء

التي تعود إلى نهاية  ،في المجال القانوني المرتبط أصلا بحداثة نشأة القانون الإداري

أين  اكتملت هذه الفكرة من خلال استحداث جهات القضاء  ،لتاسع عشر بفرنساالقرن ا

جهات القضاء العادي  مثلها مثلالإداري التي تتولى مهمة الفصل في النزاعات الإدارية 

المختصة بالفصل في النزاع العادي، الأمر الذي ساهم في التأصيل لاستقلالية النزاع 

عية و الإجرائية و من حيث الجهات القضائية المختصة الإداري من حيث القواعد الموضو

  .بالفصل فيه

الأمر الذي  ،ملاحظ هو أن المشرع الفرنسي لم يهتم بتعريف النزاع الإداريال

فقد   ،تعريف له و من أجل ذلك لإيجادفسح المجال واسعا أمام فقهاء القانون الإداري 

                                                           

1
   .33، مرجع سابق ، ص  دليلة جلول  



7 

 

اضي الذي يريد الحصول على الإلغاء أو القواعد التي يخضع لها المتق" :عرفه البعض بأنه

  .1"التفسير أو تقدير الشرعية أو إدانة الإدارة العمومية أمام القاضي الإداري

فقد سلك نفس مسلك المشرع الفرنسي  ،و نفس الشيء بالنسبة للمشرع الجزائري

و لم يقدم تعريفا للنزاع الإداري و ترك ذلك لفقهاء القانون الإداري للتكفل بتلك المهمة، و 

جميع النزاعات التي  ": بأنه فقد عرفه بعضهممن بين التعريفات المقترحة في هذا المجال 

للقضاء الإداري حسب قواعد  تنجم عن أعمال السلطات الإدارية، و التي يعود الفصل فيها

  .2"قانونية و قضائية معينة

كما أن موضوع  ،و من خصائص النزاع الإداري هو أن احد أطرافه إدارة عامة

يتعلق بمصلحة عامة و ليس بمصلحة شخصية كما هو الحال في  أنالنزاع الإداري يجب 

ختلف جوهريا عن بالإضافة إلى خضوع النزاع الإداري لنظام قانوني ي. النزاع الخاص

لان قواعد النظام القانوني الذي يخضع له النزاع  ،ذلك النظام الذي يحكم النزاع الخاص

و من أهم القواعد التي يتعين احترامها في المنازعة الإدارية  .الإداري تتعلق بالنظام العام

  .3قاعدة المشروعية و قاعدة عدم جواز التصرف في المال العام أو التنازل عنه

 ،من أهم صور النزاع الإداري نزاعات قضاء الحقوق و هي تلك النزاعات و

التي تأخذ طبيعة حقوقية و لا تنشأ بصورة قانونية إلا بوجود حق ثابت مستحق يحميه 

لية الخاصة النزاعات المتعلقة بالتسوية الما :مثل ،القانون و ثمة ادعاء بالاعتداء عليه

النزاعات الناشئة عن العقود الإدارية و النزاعات المتعلقة بدعاوى  ،بالموظفين العموميين

ة بنشاطاتها القانونية و التعويض المترتبة عن الإضرار التي تتسبب فيها الإدارة العام

                                                           

1
، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم )مكان الوساطة لتسوية النزاع الإداري في القانون الجزائري(فاتح خلاف ،   

،ص  2014/2015مد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محتخصص قانون عام، في الحقوق، 

83.  

2
  .14، ص  2005رشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية ، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،  

3
الأنظمة القضائية المقارنة و المنازعات الإدارية ، الطبعة : ،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية د شيهوبمسعود ،  

  .126، 120، 119، ص  2005الجامعية ، بن عكنون، الجزائر، الجزء الأول ،الثالثة ،ديوان المطبوعات 
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التي يرفعها  ،و النزاعات الضريبية المتعلقة بتحديد الالتزامات المالية للممول المادية

  .  ارة الضريبية لمقدار الضريبة المستحقة عليهالخاضع للضريبة ضد تقدير الإد

هناك صورة أخرى تتجسد  ،بالإضافة إلى الصورة التي سبق ذكرها عن النزاع الإداري

في نزاعات قضاء المشروعية و التي تتعلق بحماية القانون و إلغاء كل تصرف قانوني 

الاعتداء على دون  ،يخالف مقتضياته أو تجاوزها حيث يحول هذا النوع من القضاء

الأوضاع القانونية عامة بالإضافة إلى انه يعد ضمانة لكفالة مشروعية التصرفات القانونية 

هم النزاعات التي يمكن أن تكون موضوعا لقضاء أو من . التي تقوم بها السلطة الإدارية

المشروعية النزاعات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الفردية و التنظيمية غير 

مشروعة، النزاعات المتعلقة بدعاوى تفسير و فحص المشروعية للقرارات الإدارية ، ال

النزاعات الانتخابية المتعلقة بصحة الانتخاب و مشروعيته و النزاعات الضريبية المتعلقة 

  .1بمشروعية قرارات ربط الضريبة وفقا للقانون

، ولا يثار القانون المدني طة مستمدة من روحو عليه فإذا كانت الأحكام المتضمنة للوسا

، فإن الوضع يختلف بالنسبة للنزاع تطبيقها لتسوية النزاعات المدنيةأي جدل في قابلية 

الإداري الذي ينفرد بذاتية خاصة، تجعله متميزا في أحكامه وطبيعته عن النزاعات ذات 

عن طريق الطبيعة العادية، الأمر  الذي قد يقف حائلا أمام قابليته للتسوية الودية 

  .الوساطة

  إشكالية الموضوع: أولا

رسمي لحل النزاع الإداري فقد سعت الجزائر بما أن القضاء الإداري هو طريق 

تزايد كم قضايا  أماممن الناحية القانونية و الهيكلية خاصة  جهاتهنحو تعزيز مكانة 

النزاعات الإدارية بسبب تعدد الأشخاص المعنوية العامة و اتساع مجالات تدخلها كنتيجة 

و منح الأولوية للطريق . لتطور الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية في الجزائر

                                                           

1
  .94،95، 93، 92فاتح خلاف ، مرجع سابق ، ص   
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القضائي لحل النزاع الإداري في الجزائر قد أصبح يشكل عبئ ثقيلا على كاهل القضاء 

  .الإداري نظرا لتزايد كم النزاعات الإدارية المرفوعة أمامه

المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أصبح  09-08و بعد صدور القانون رقم  

التفكير بجدية في إيجاد مخرج من هذه المشكلة من خلال إحلال نظام الوساطة كبديل 

يه الحال في النزاع الخاص للقليل من يستهدف تسوية النزاع الإداري وديا مثل ما هو عل

كم القضايا المرفوعة أمام جهات القضاء الإداري و التخفيف من عبئ إجراءاته التي 

  :و من هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية. ترهق المتقاضين

المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نضام  09-08كيف عالج القانون رقم 

  حل بديل لتسوية النزاعات الإدارية؟ى أي مدى يمكن اعتبار الوساطة إلالوساطة؟ و 

  :و للإجابة على هذه الإشكالية يتعين طرح الأسئلة الفرعية التالية 

 الإداري؟ما هولى النزاع ساطة عتطبيق الوضرورة ما المقصود بنظام الوساطة؟ ما  

ما هي إجراءات الوساطة  ؟الإداريالنزاع  نطاق تفعيل نظام الوساطة لحل نزاع إداري

المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية؟ و ما هو دور  09-08وفقا للقانون رقم 

   القاضي الإداري في تطبيق نظام الوساطة لحل النزاع الإداري؟

  ة الموضوعأهمي :ثانيا

باعتبار أن موضوع نظام الوساطة يحظى باهتمام طائفة واسعة من رجال الفقه 

فهو يكتسي أهمية نظرية تتمثل في تسليط الضوء على نقاط عديدة ومعمقة من  ،ءوالقضا

م شأنها إثراء النقاش القانوني في هذا المجال ، وأهمية عملية من ناحية أن الوساطة أه

، وتبرز أهميتها في المزايا التي توفرها للقضاء الإداري الطرق البديلة لتسوية النزاعات

سواء ،حيث تعد وسيلة فعالة للحد من تراكم القضايا الإدارية ، كما والمتقاضين على حد 

تساهم في تسيير الإجراءات على المتقاضيين و المحافظة على العلاقة التي تربط الإدارة 

  .العامة والأشخاص المتعاملين معها
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  الموضوع اختيار أسباب :ثالثا

نظام الوساطة كبديل لحل النزاع "هناك أسباب مختلفة دفعتنا إلى دراسة موضوع 

  :من المواضيع التي تستحق الدراسة دون غيره" الإداري

إن معالجة موضوع نظام الوساطة كبديل لحل وتسوية النزاعات : ذاتية أسباب-01

إمكانية تطبيق ندرة الدراسات التي تتناول موضوع  أهمها ،ذاتيةالإدارية تبرره أسباب 

بالشكل الذي يبرز مكانتها في هذا المجال الأمر الذي  الوساطة في النزاع الإدارينظام 

قصد إثراء النقاش القانوني حول هذا الموضوع و من ثمة  ،دفعنا إلى المبادرة بهذا البحث

وير نظام الوساطة و يفسح من شانه أن يساهم في تط ،توفير مرجع عربي جزائري

  .المجال أمام دراسات أخرى مستقبلية تتعلق بها

في  2008المشرع الجزائري للوساطة لأول مرة سنة  استحداث :أسباب موضوعية-02

 وداثة حال تيأضفى عليها صف ، و هو الأمر الذيقانون الإجراءات المدنية والإدارية

بشان تطبيق الوساطة لحل النزاعات  ،الغموض الذي يكتنف موقف المشرع الجزائري

 و. كغيرها من النزاعات المدنية المستفيدة من مزايا تطبيق نظام الوساطة بشأنها ،الإدارية

  .المواضيع الجديرة بالبحث والدراسةن جعلها من بيهذا ما 

  أهداف الموضوع :رابعا  

إلى المساهمة في  ،ترمي دراسة موضوع الوساطة كبديل لتسوية النزاع الإداري

بديل ثبتت نجاعته في حل هذا النوع من النزاعات في  باعتبارها ،تطوير مكانة الوساطة

إبراز أهميتها ومزاياها في تسوية النزاع  الإداري  العديد من الأنظمة القضائية المقارنة و

ون ة القانمن خبر انطلاقاقابليته للوساطة  و الوقوف على خصوصية النزاع الإداري و

، فضلا عن مناقشة الإطار القانوني الذي يحكم الوساطة في المقارن في هذا المجال

التي تواجه تفعيل  ،التطرق إلى العوائق العملية بيان الثغرات التي تعتريه و الجزائر و

  .تراح الحلول المناسبةقإ الوساطة لتسوية النزاع الإداري و
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  المنهج المتبع :خامسا

سنستخدم المنهج الوصفي الذي يهتم بالحقائق  ،إشكالية الموضوعللإجابة على 

تساهم في الإحاطة  أنالعلمية و يصفها كما هي، للوصول إلى استنتاجات من شانها 

بالمفاهيم المتعلقة بالموضوع محل الدراسة و المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية 

  .المتعلقة بالوساطة

   الدراسات السابقة :سادسا

مع توفر من بالمقارنة  ،يلاحظ شح الدراسات الوطنية ذات الصلة بالموضوع

ومن الدراسات التي . دراسة حول تطبيق الوساطة في المواد المدنية على وجه الخصوص

خلاف و رسالة ماجيستير استطعنا الحصول عليها رسالة دكتورا للأستاذ الدكتور فتاح 

  .للطالب عبد الكريم عروي

  :البحث صعوبات :سابعا

ندرة المؤلفات القانونية المتخصصة التي تتناول موضوع الوساطة لتسوية النزاع  -

  .الإداري في القانون الجزائري 

رسوخ ثقافة الخصومة القضائية لدى شريحة واسعة من رجال القضاء الإداري  -

لذي حال والقانون ، وغياب ثقافة الوساطة عن فكر ممثلي الإدارة وخصومهم ،الأمر ا

  .دون تقبلهم المبدئي للجوء إليها من أجل تسوية نزاعاتهم

  تقسيم الموضوع: ثامنا

  :تقسيم موضوع المذكرة إلى فصلين  ارتأيناللإجابة عن الإشكاليات المطروحة 

 09-08 رقم الفصل الأول إلى تكريس نظام الوساطة في القانون خصصنا حيث

الفصل الثاني فقد ارتأينا التطرق فيه إلى  أما ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية

  .تفعيل نظام الوساطة لحل النزاع الإداري

سمنا الفصل الأول إلى ثلاث مباحث تناولنا في المبحث الأول للإطار المفاهيمي د قوق

 ،لوساطة عن مصطلحي الصلح والتحكيمللوساطة، المبحث الثاني تطرقنا فيه إلى تمييز ا
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أما المبحث الثالث فقد خصصناه إلى التطرق لأهمية تطبيق نظام الوساطة لحل النزاع 

  .الإداري

تناولنا في المبحث الأول الجدل القائم  أيضا، سمنا الفصل الثاني إلى ثلاث مباحثد قوق

حول إمكانية تطبيق الوساطة لحل النزاع الإداري، المبحث الثاني تطرقنا فيه إلى للنظام 

في المبحث الثالث فقد تعرضنا لدور القاضي  القانوني للوساطة  لحل النزاع الإداري و

 .ل النزاع الإداريلحالوساطة الإداري في تفعيل 
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تكريس نظام للوساطة في القانون : الفصل الأول

المتضمن قانون الإجراءات المدنية و  09-08رقم 

 الإدارية

  

  

  

  

  

  

  



14 

 

 09-08رقم  قانونالللوساطة في  نظامتكريس : الأولالفصل 

الإداريةالمدنية و  الإجراءات المتضمن قانون  

استحدث المشرع الجزائري بموجب  ،العدالة و عصرنتها إصلاح إطارفي 

المدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  2008فيفري  25المؤرخ في   09-08القانون رقم 

كان  إنو . كوسيلة بديلة و جديدة للتسوية الودية للنزاعات القضائيةالإدارية الوساطة، و 

من الناحية الثقافية  فانه يعتبر ،جديدا إجراءاهذه الوسيلة من المنظور القانوني  إلىاللجوء 

التي رسة متجذرة في الثقافة الجزائرية، و الاجتماعية و التاريخية تكريسا قانونيا لمما

   .1بفعل التجربة التاريخية للمجتمع الإسلاميبر العصور في كنف تعاليم الدين عتكونت 

الذي ترتب عنه تزايد عدد  الأمر الأشخاص،تزايد النزاعات بين  إلىو بالنظر 

باعتباره السبيل  بنوعيه العادي و الإداري القضاء أمامالدعاوى القضائية المرفوعة 

المرفوعة  لفصل في القضايااة القاضي ضاء الحقوق، فلم يعد في استطاعالرسمي لاقت

الية عو القرارات التي تصدرها الف الأحكامما افقد و هذا بالسرعة المرجوة،  أمامه

   .2المطلوبة

استحدثها المشرع  ،الوسائل البديلة لحل النزاعات  إحدىالوساطة باعتبارها و 

لها مدلولها الخاص يميزها عن  ،أعلاه إليهالمشار  09-08الجزائري في القانون رقم 

حتما  فإنها ،حل ودي إلىتهدف للوصول  أنهاو فضلا عن  الأخرىالبديلة باقي الوسائل 

، و بناء على الذي سبق أغراض الدعوى القضائية بعيدا عن مساوئهاتهدف إلى تحقيق 

الإطار المفاهيمي للوساطة  منها ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، يتناول الأول

                                                           

1
قراءة سوسيولوجية لاستحداث الوساطة القضائية في الجزائر، : حسين عبد اللاوي، الوساطة في المجتمع الجزائري 

   .2018جانفي  23، تاريخ الاطلاع  www.mijustice.dz الموقع الالكتروني متاح على 

2
مجلة المحكمة  الطرق البديلة لحل النزاعات،" الوساطة و الصلح و التحكيم،: عمر الزاهي،الطرق البديلة لحل النزاعات 

  .585، ص2009، الجزائر، الجزء الثانيالعدد الخاص،  قسم الوثائق،العليا،
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تمييز الوساطة عن مصطلح الصلح و مصطلح التحكيم كمبحث أما الثاني  كمبحث أول،

  كمبحث ثالث الإداريةتطبيق نظام الوساطة لحل النزاعات  أهمية أخيرا  ثاني، و

  لوساطةالإطار المفاهيمي ل: الأولالمبحث 

 ،تكون وسيلة قانونية لتسوية النزاعات أنالوساطة ظاهرة اجتماعية قبل  تعتبر

في  الأهميةحيث ارتبطت بالمجتمعات التاريخية القديمة و الحديثة و كان لها دور بالغ 

السنين، حيث استخدمت كوسيلة لمعالجة النزاعات  آلافمنذ  ،تنظيم العلاقات الاجتماعية

تم نقلها فيما بعد  أن إلى ،لاحقةتالاجتماعية و استمر العمل بها خلال الفترات التاريخية الم

الذي شجع على تطورها قضائيا و  الأمر ،الحقل القانوني إلىمن الحقل الاجتماعي 

   .ريعياتكريسها تش

  تعريف الوساطة: الأولالمطلب 

تضمنها  ،جديدة لحل النزاعات آليةك موضوع الوساطة القضائية لأهميةنظرا 

جاءت لتفسح  ،1المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 09-08القانون رقم 

تيسيرا لتفعيل مصداقية و شفافية قطاع العدالة و تماشيا  أكثرخيارات و بدائل  أمامالمجال 

بما يضمن عدم تعطل المصالح و اختصارا للوقت و  ،مع عصرنة سبل استيفاء الحق

  .النزاع أطرافالجهد لجميع 

 او في هذا السياق لقد استحدث المشرع الجزائري الوساطة كوسيلة رسمية تجسد

من أعرافه أين لا يزال قائما اللجوء إلى وساطة الشيخ و  النابعةثقافة المجتمع الجزائري، 

آخر فان ، و من جانب 2زعيم القبيلة و إمام المسجد لفض نزاعات التي تقوم بين الإفراد

                                                           

1
سمية رالجريدة ال، ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية2008فيفري  25، مؤرخ في 09-08القانون رقم   

  .2008أفريل  23في  المؤرخة ، 21للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد

2
  .05، ص مرجع سابق دليلة جلول،  
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تعريفها من خلال  الأمريقتضي  المجتمع أفراد حداثة هذا الإجراء و غموض مفهومه لدى

  .التشريعيو  الاصطلاحي،أولا اللغويمعناها  إلىالتطرق 

 تعريف الوساطة لغة: الأولالفرع 

و . أخيرهو  أعدله أي ،بفتح السين و ضم الطاءالوسط من مفردة  مأخوذةكلمة الوساطة 

� وَآَ�ِ�َ� َ�َ�ْ���آُْ� أُ�
ً	 وََ��ً� �: قوله تعالى
  .عدلا و خيارا أي،  1

و هو . بتسكين السين و وسط بفتح الواو بكسر السين جلس وسطهم، كتوسطهم : وسطاو  

  .نسبا و ارفعهم محلا أوسطهم: أيوسيط فيهم،  

  ما بين طرفيه  و وسط الشيء هوالمتوسط بين المتخاصمين يقصد به  :و الوسيط 

  .2عمل الوساطة  وأخذ الوسط بين الجيد و الرديء أي" توسط بينهم"يقصد بالقول  و

  اتعريف الوساطة اصطلاح: الثاني الفرع

تدخل  أساستقوم على  آلية" :أنهاكمال فنيش الوساطة على  الأستاذلقد عرف 

محايد في المفاوضات بين طرفين متخاصمين، بحيث يعمل هذا المحايد  ،شخص ثالث

 ،عدتهماعلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين و تسهيل التواصل بينهما و بالتالي مسا

   .3" كم النزاعتسوية مناسبة لح إيجادى عل

يقتضي  ،على وجود طرف ثالث محايدو بكل بساطة طة لقد اقتصر هذا التعريف الوسا 

  .الأطرافحل مناسب للنزاع القائم بين  إيجادوجوده المساعدة في 

له دراية  ،تكليف شخص محايد" :بأنهاو عرفها عبد السلام ذيب الوساطة 

يكلف بسماع الخصوم و وجهة  :سلطة الفصل فيه يسمى الوسيط بدونبالموضوع و لكن 

                                                           

1
   .22،ص  �143#رة ا�! �ة، ا��	   

2
ابادي، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعيم  مجيد الدين محمد يعقوب الفيروز   

  .691،692، ص 6005 -هـ 1462العرقسوسي، طبعة فنية منقحة مفهرسة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، 

3
  .572ص، مرجع سابق فنيش كمال ،   
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غير وجاهية قصد ربط  أونظرهم من خلال الدخول في محادثات قد تكون وجاهية 

  .1"الحلول التي ترضيهم لإيجادالاتصال بينهم و حملهم 

هذا التعريف زيادة على التعريف السابق تمتع الطرف الثالث الذي يمثل دور اشترط  

، لكن الذي يؤخذ بموضوع النزاع مع تجريده من سلطة الفصل فيهالكاملة الدراية بالوسيط 

   .تجاهله للجهة المشرفة على عملية الوساطةعليه هو 

البديلة لحل  الأساليبمن  أسلوب" :بأنهابربارة عبد الرحمان  الأستاذكما عرفها 

حل ودي للنزاع خارج مرفق القضاء، عن طريق الحوار و  إيجادالنزاعات، تقوم على 

   .2"تقريب وجهات النظر بمساعدة شخص محايد

الذي أضافه هذا التعريف هو أن الوساطة أسلوب ودي لحل النزاعات خارج مرفق 

  القضاء

 لإنهاء ،رضه القاضيعوجوبي ي إجراء" بأنهادليلة جلول  الأستاذة و قد عرفتها

النزاع القائم  إنهاءالخصومة، وذلك بغرض التسريع في  أطرافجزئيا بين  أوالنزاع كليا 

  . 3"الأطرافحد لمصالح  أقصىو ضمان 

أما هذا التعريف فقد أضفى على الوساطة طابع الوجوب الذي يلزم القاضي المشرف على 

 .النزاع بعرضها على الخضوم

وسيلة اختيارية "وقد عرفها المحامي الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي بأنها  

  يتم اللجوء إليها برغبة الأطراف خلال أي مرحلة من مراحل النزاع، و يختارون خلالها 

 

                                                           

1
الوساطة في قانون الإجراءات المدنية  " الوساطة و الصلح و التحكيم،: ، الطرق البديلة لحل النزاعات عبد السلام ذيب  

  .549،  ص 2009 الجزائر، ،الثاني الجزءخاص، العدد ال قسم الوثائق، مجلة المحكمة العليا، ،"الجديد

2
  .08، ص مرجع سابقفاتح خلاف ،   

3
  .23، ص مرجع سابق ، دليلة جلول  
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إجراءات و أسلوب الوساطة من اجل فهم موضوع النزاع و وضع الحلول 

  .1"المناسبة

غاية في الأهمية بالنسبة لعملية الوساطة و هو عنصر  لقد أشار هذا التعريف إلى عنصر 

لحل  اللجوء إلى عملية الوساطة كبديل فيأي أن الخصوم لهم حرية الاختيار  ،الرضائية

  .النزاع القائم بينهم و بإرادتهم

لحل النزاعات القانونية  آليةالوساطة هي " كما عرفها المحامي هادي المنذر 

يلعب دور الوسيط بتوجيه  ،بمعاونة شخص ثالث محايد أكثر أوبين فريقين  ،2حبيا

   .3"الحلول و تكريسها بعقود إعطاءالمفاوضات و تسهيلها و المساعدة على 

حسب هذا التعريف فان الوساطة تكرس بعقد و الواقع لدينا هو أنها تكرس بمحضر اتفاق 

  . ه من طرف الوسيطيوقعه الأطراف بعد تحرير

  في التشريع الوساطةالتعريف  :الفرع الثالث

لم تتضمن غالبية القوانين قواعد قانونية تتعلق بالوساطة الا حديثا و لكي تتشكل 

لدينا صورة واضحة عن المعنى التشريعي لها تعين علينا بحث الموضوع في ظل القانون 

 ئري ثم في القانونالمتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزا 09-08رقم 

  . المقارن

  

 

                                                           

1
 ، جامعة اليرموك ،المملكة الاردنية"الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات"ندوة بعنوان مشهور حديثة الجازي،  عمر  

، تاريخ الاطلاع www.aljazylaw.com ،متاح على الموقع الالكتروني  2004 الأولكانون  28الهاشمية، 

25/01/18  
2
  .بكسر حرف الحاء يقصد بها وديا حبيا 

3
  .35، ص  2004تحكيم،  –وساطة  - مفاوضات: هادي المنذر، الحلول البديلة للنزاعات القضائية، دليل تطبيقي  
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  في الجزائر: أولا

 02-90من القانون رقم  10في المادة  قد وردت الوساطة كمصطلح قانونيل

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب كما 

 إسنادعلى  ،يتحقق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي في العمل إجراءالوساطة هي "  :يلي

شخص من الغير يدعى الوسيط و يشتركان في  إلىمهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع 

  1"تعيينه

لا تربطه  ،شخص محايد إلىالنزاع  أطرافجال احتكام مو يقصد بالوساطة في هذا ال

حيث يقدمان له كل المعلومات و المعطيات المتعلقة بالخلاف، و الملابسات  ،بهمعلاقة 

للنزاع القائم الحل المناسب  إيجادالتي تحيط به، ثم يتركان له السلطة التقديرية الكاملة في 

الذين قد  للأطرافتوصيات  أوتقدم هذه الحلول في شكل اقتراحات  أن، على بينهم

عقدية  أوتنظيمية  أوسلطة قانونية  أيالوسيط ليس له  أنك يرفضونها، ذل أوبها  يأخذون

  .النزاع أطرافعلى 

يختلف عنه  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمفهوم الوساطة في قانون  أنفي حين 

يجب على القاضي " 994من المادة  الأولىالفقرة  إليهفي قانون العمل، و هو ما تشير 

و  الأسرةباستثناء قضايا شؤون  ،الوساطة على الخصوم في جميع المواد إجراءعرض 

المشرع  أنيتضح  بهذاو . 2"يمس بالنظام العام أنالقضايا العمالية و كل ما من شانه 

كطريقة بديلة لحل  ،الوساطة إجراءالقضايا العمالية من  الجزائري قد استثنى صراحة

   .3المبدأالنزاعات يعد تدليلا على الاختلاف الضمني بين الاجرائين بالرغم من اتفاق 

                                                           

1
، �;��: ��9#+��	 �* ا��8ا�5ت ا�6'�35	 .- ا��'4 و 23.1990�ي  06، ا�'0رخ .- 02-90ر+�  �* ا� �(#ن 10ا�'�دة  

Bد اFG�اب، ا�'�Bل و ا�';'�، ا�6��Bة ا���'3	 ��6'=#ر�	 ا�86اC��	 ا��B' �ا3A	 ا�@�!3	، ا�� ?<#�;=� و �'�ر�	 >:
06 -. 	Hي  07، ا�'0ر�232، ص  23.1990. 

2
  .112،ص  ،���I ��9: 09-08�* ا� �(#ن ر+�  994ا�'�دة   

3
  .20،21، ص، مرجع سابقدليلة جلول  
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المواد في  تعريفا صريحا لمصطلح الوساطةلم يقدم المشرع الجزائري  أن إلا

 الإدارية رقمالمدنية و  الإجراءاتقانون في الفصل الثاني من الباب الخامس ل ،المتعلقة بها

 تطبيقها آلياتمفضلا عن ذلك التعمق في تحديد  ، 2008فيفري  25المؤرخ في  08-09

 إجراء نجده قد نص علىحيث  ،نفس القانونمن  1005 إلى 994 من المادة وفقا للمواد

من  994ة داالم ألزمتو قد الخصومة بالتراضي  لإنهاءو بديل جديد الوساطة كطريق 

في جميع  المتنازعة الأطرافعلى  الوساطة القاضي بعرض القانون المشار إليه سابقا

يمس  أنو القضايا العمالية و كل ما من شانه  الأسرةباستثناء قضايا شؤون  ،المواد

    .بالنظام العام

 الإداريةالمدنية و  الإجراءاتما ورد في قانون أن الوساطة حسب  و عليه يتضح

المختص بالنظر في النزاع القاضي  على وجوبي يوجبإجراء هي  ، 09-08الجزائري 

من خلال ربط الحوار بين الطرفين وسيطا يتولى مهمة حل النزاع تعيين  أمامه،المطروح 

 .تسوية ودية للنزاع القائم بينهم  إلىو مساعدتهم على التوصل 

تعريف الوساطة في القانون المقارن: نياثا  

للتوفيق  2002لسنة  النموذجي 1"ونسترالالأ"من قانون  1/3المادة  و قد عرفت

 أوعملية يتم من خلالها حل النزاع وديا، سواء بالوساطة " :بأنهاالوساطة التجاري الدولي 

يملك  أنالقانوني، دون  أوبالتوفيق مع محاولة الوسيط الوصول لحل ودي للنزاع العقدي 

  .2"المتنازعين على قبول الحل إجبارسلطة 

                                                           

1
الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي و هي هيئة قانونية ونسيترال هي الهيئة القانونية الأ   

ذات عضوية عالمية متخصصة في إصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي منذ أزيد عن الخمسين سنة و تتمثل 

 موقع الالكتروني ال أنضر مهمتها في عصرنه و مواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية،

www.uncitral.org  

2
صديق سهام، الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون العام، كلية الحقوق و   

  .47، ص2013-2012العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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 الإجراءاتمن قانون  01فقرة  131المشرع الفرنسي من خلال المادة  أنيبدو و 

قد اكتفى في نفس المادة بتحديد مهمة الوسيط و المتمثلة في  ،الفرنسي الإداريةالمدنية و 

و لم يعطينا تعريفا  1حل للنزاع المطروح إيجادمن اجل مساعدتهم على  الأطراف،سماع 

  للوساطة

 03بموجب المادة  ،و عرف الوساطة آخراقد سلك نهجا   الأوروبيالمشرع  أما

و التي جاء  2008ماي  21المؤرخ في   CE/52/2008رقم  الأوروبيمن المرسوم 

 Médiation un processus structuré quelle que soit la manière »: فيها

dont il est nommé ou visé dans lequel deux ou plusieurs parties a un 

lilige tentent par elles-mêmes volontairement de un accord sur la 

résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur… »   

عمل مركب يسعى بموجبه " :الوساطة هي أنو من خلال هذه المادة يتضح 

حل للنزاع القائم فيما بينهم  إيجاد ،التوصل لاتفاق من اجل إلى بإرادتهماو  الأطراف

  2بمساعدة وسيط

جود على وتعتمد في جوهرها  الوساطة أنيتضح و من خلال التعريفات السابقة، 

الخصومة و  أطرافيعمل على تلقي وجهات نظر  ،يطلق عليه تسمية الوسيططرف ثالث 

تسوية ودية للنزاع القائم بينهم و الملاحظ هو  إيجاديحاول تقريبها من اجل المساعدة على 

ادارية كانت او مدنية تحتفظ سلطة قضاء الدولة  أنالمشرع الجزائري قد حرص على  أن

  .نهايتها إلىعلى عملية الوساطة من بدايتها 

  

  

                                                           

1
  .09،ص مرجع سابق ،خلاف  فاتح  

2
  .09،10، ص مرجع سابق  فاتح خلاف ،  
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   الوساطة صور: المطلب الثاني

 او الاشكال و جب علينا التمييز بعد ذلك بين الصورالوساطة  بعد أن تعرفنا على

من اجل الوقوف على تحديد النوع الملائم الذي يمكن تطبيقه على  ،التي يمكن أن تتخذها

  .المتميز بطبيعته الخاصة عن باقي النزاعات الأخرى النزاع الإداري

أنواع يمكن الاعتماد على معيار جهة الإشراف كأساس لتحديد  لتحديد نوع الوساطة و

يقوم على أساس تحديد الجهة التي تقوم بتعيين الطرف  المعيارالوساطة، حيث أن هذا 

و بناء الثالث للقيام بعملية الوساطة بين أطراف النزاع و الذي يطلق عليه تسمية الوسيط 

  .وساطة الخاصة و وساطة اتفاقية، وساطة قضائية :إلىيمكن تصنيف الوساطة على هذا 

  الوساطة الاتفاقية: لفرع الأولا

المشتركة  للإرادةتتم وفقا  ،من العدالة النظامية أقدمتعتبر الوساطة الاتفاقية 

الذين يحددون السلطة التي يخولونها للوسيط و بالتالي هذا النوع من النزاع  لأطراف

  .محض إراديالوساطة هو نوع 

، في نص العقد المبرم بينهم، الأطرافلما يتفق وفقا الوساطة الاتفاقية تكون ف

و هذا الطريق البديل لحل . على حل النزاع الذي قد نشا عن تنفيذه عن طريق الوساطة

خلافا للوساطة القضائية التي تتم بعد رفع  ،لا يتدخل فيه القضاء أسلوبالنزاع يعتمد 

  1الدعوى

باتفاق  اإمما يطلق عليها بالحرة  أوالوساطة الاتفاقية  إلىحيث يتم اللجوء 

في هذه  الأساسبموجب نص في اتفاق تعاقدي سابق و  أوبعد حصول النزاع  الأطراف،

لم يتم  إذاالمحكمة و  إلى اللجوءعلى الوسيط دون بأنفسهم،يتفقون  الأطراف أنالحالة هو 

رئيس المحكمة لتعيين  إلىالتقدم بطلب  لأحدهميجوز  ،الاتفاق بينهم على وسيط معين
                                                           

1
، الجزء "القضائية في القانون الجزائري الوساطة" القانون و التقنيات،: مركز البحوث القانونية و القضائية،الوساطة  

  .18ص ،2012، ابسان للنشر و التوزيع، الشراقة، الجزائر،  الأول
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كان هناك اتفاق على الوساطة بشكل عام  أوكان ذلك من شروط الاتفاق بينهم  ،إذاوسيط 

  .1الأطرافلم يحدده  أنتعيين الوسيط  ،تتولى المحكمة أنو لم يرد فيه اتفاق على 

 أجازتسوية نزاع ما  أوتجنب  لأجلالطابع الاتفاقي للوساطة سواء  لإبرازو 

صلح بينهم و قد  إبرامن وسيط يكلف بتسهيل الاتفاق على تعيي للأطرافالقانون المغربي 

 :يلي من قانون المسطرة المدنية في المغرب الوساطة على  ما 327-56عرف الفصل 

يكلف بتسهيل  ،بموجبه على تعيين وسيط الأطراف يتفقاتفاق الوساطة هو العقد الذي "

و منه فان الهدف من الوساطة  هنا هو " قد ينشا فيما بعد أو نزاع ناشئ لإنهاءصلح  إبرام

  .صلح بواسطة طرف ثالث هو الوسيط إلىالوصول 

و يلتزم  الأصليينص عليه الاتفاق  ،شكل شرط وساطة إماو يتخذ اتفاق الوساطة 

عن الاتفاق  أالنزاعات التي قد تنشالأطراف بان يعرضوا على الوساطة، بموجبه 

 أثناءو لو  إبرامهكل عقد وساطة يبرم بعد نشوء النزاع و يمكن في ش أوالمذكور، 

من وقت  الآجالالمحكمة به في اقرب  إعلامحيث يتعين  ،المحكمة أمامخصومة جارية 

   .2الوساطة مصيرحين تبين  إلىة مالمحك أمامتب عن ذلك وقف الخصومة إبرامه و يتر

  الوساطة القضائية: الفرع الثاني

 ،بها من طرف القاضي الذي يقوم بتعيين شخص ثالث المأمورهي تلك الوساطة 

بالوساطة  يأمر أنو عليه يمكن للقاضي . يظهر انه سيلعب دور المسهل لحل النزاع

  .لصالح الطرفين أوذلك ممكن  أنظهر له  إنالقضائية 

                                                           

1
لنيل  مقدمة ، مذكرة)الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائريالطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون (زهية زيري ،   

، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ملود معمري، في القانون، فرع قانون المنازعات الإدارية شهادة الماجيستير

  .46 ، ص2015تيزي وزو، 

 
تاريخ   ،www.lasportal.org تروني عبد المجيد غمجية، نظام الوساطة الاتفاقية بالمغرب،  الموقع الالك د، 2

  .124ص  ،23/01/2018الاطلاع 
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 أيلا يخول للوسيط  لأنه ،و الوساطة القضائية ليست تفويضا قضائيا من القاضي

في هو المختص للبت  الأخيريبقى الوسيط تحت مراقبة القاضي و يكون هذا  إنماسلطة و 

  : فالقاضي يلعب هنا دوران ،في حالة فشل الوساطة القضائيةالقضية محل النزاع 

 الأمر، و دور ايجابي يتمثل في الإجراءعلى سلامة  الحفاظدور وقائي من اجل 

  .1حل النزاع بمساعدة الوسيط إلىللوصول  الإداريلقضاء ا إجراءاتب

حيث يكمن ، النزاع أطرافلمرافقة  صريةوسيلة غير ق الوساطة القضائية هيو 

،  الأطرافعلى حسن العلاقات بين ي تسوية ودية للخلاف مع المحافظة ف الأساسيهدفها 

ربط الاتصال بينهم بواسطة  إعادة إلىالخصوم و ترمي  إرادةتنبع من سلطان  أنهاكما 

 إنعاشطرف ثالث محايد و مستقل لا يتمتع بسلطة اتخاذ القرار مع كونه يساهم في 

   .النزاع أطرافبين  الحوار

 ،على خلاف الوساطة الاتفاقية تتم تحت إشراف القاضيالوساطة القضائية  إذن

بعد رفع الدعوى القضائية و التي يقوم بواسطتها القاضي المكلف بالنظر في النزاع بعد 

و  الوسيط يعمل تحت إشرافه بمقابل يسمىشخص محايد  عليها بتعيينموافقة الخصوم 

لكن بدون تمكينه من  ،النزاع موضوعدراية ب لهذا الشخص الوسيط يشترط أن يكون

الاهتمام بوجهة نظرهم من خلال اع الخصوم و يكلف بسم بحيثسلطة الفصل فيه، 

غير وجاهية قصد ربط الاتصال بينهم و حملهم  أوقد تكون وجاهية  ،الدخول في محادثات

و يكون الوسيط بمثابة نقطة للخصوم تسمح لهم  ،الحلول التي ترضيهم إيجادعلى 

  .التحكيمي الذي يفرض عليهم أوبانطلاقة جديدة في علاقتهم و بتفادي الحل القضائي 

وجوبي و  أمرعرض الوساطة على الخصوم إن فو في هذا النوع من الوساطة 

، كما جلسة أيو في  آخر إجراء أييجب على القاضي استيفاءه قبل  ،جوهري إجراءهو 

                                                           

1
الموقع الالكتروني متاح على ، "دور المحامي في إنجاح الوساطة القضائية"أمحمد برادة غزيول،   

 www.sudanlazs.net   25/01/2018الاطلاع ، تاريخ.  
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لا  الإجراءمحضر الاتفاق و لكن هذا على من خلال حكمه له، يبين احترامه  أنعليه أن 

  . 1بقبول الخصوم له إلايكون نافذا 

نص  ،المشرع الجزائري قد كرس هذا النوع من الوساطة من خلال بهذا نجد أن

 يتو ال الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08من القانون  994المادة 

قبل  إذاو .... الوساطة على الخصوم  إجراءيجب على القاضي عرض " :ت كالآتيجاء

قد اكتفى في نص المادة السالفة الذكر  إلا انه ".يعين القاضي وسيطا الإجراءالخصوم هذا 

 أنما يدل على  مضمنا إياهايعطيها وصفا معينا  أندون  ،العام للوساطة الإطاربتحديد 

من  يمكن استخلاصهالوساطة المقصودة في هذا النص هي الوساطة القضائية، و هذا ما 

  "....الوساطة على الخصوم إجراءيجب على القاضي عرض " :التالي تعبيرال

القاضي هو  أن 09-08رقم القانون  من 995يستفاد من نص المادة يمكن أن 

 إذ ،و هذا ما يستشف من مضمون الفقرة الثانية منها2أبعادهاالمشرف على الوساطة بكل 

تدبير  أيو يمكنه اتخاذ  ،القضيةلا يترتب على الوساطة تخلي القاضي عن : "جاء فيها

، و بهذا يكون المشرع الجزائري قد قطع الشك باليقين على 3"وقت أييراه ضروريا في 

تتمثل في الوساطة القضائية و  ،السالف الذكر 09-08الوساطة المقصودة في القانون  أن

عمر  ستاذالأعلى موضوع الوساطة في الجزائر و من بينهم  المختصينغالب  أكدههذا ما 

 4الزاهي

  القاضي، الوسيط و الخصوم أطرافها ثلاثية علاقة هي الوساطة القضائية  إن

                                                           

1
يومي  ،"الإطار القانوني و تنظيمي للوساطة في الجزائر"، "ممارسة الوساطة"تقى الدولي حول الملذيب ، عبد السلام  

  .27/01/2018، تاريخ الاطلاع   www.crjj.mijustice.dz الموقع الالكتروني  ، متاح على2009جوان  15،16

2
  .25،26ص ،مرجع سابق ،خلاف  فاتح  

3
  .112، مرجع سابق ،ص  09- 08من القانون  995المادة   

4
عميد الملكية الفكرية في الجزائر و صاحب كرسي اليونيسكو الذي له الدور في إحياء مادة الملكية  عمر الزاهي  

،انظر الموقع الالكتروني  الجزائر جامعة بن يوسف بن خدة -بن عكنون-الفكرية و ترقيتها و هو أستاذ بكلية الحقوق

 jelfa.info/vb/showthread.phpwww.d  24/03/2018تاريخ الاطلاع 
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  القاضي:أولا

 أنبحيث لا يجوز  ،الذي يقوم بعرض الوساطة و يعين الوسيطالقاضي هو  إن 

 أييراه ضروري و في  ،تدبير أييتخلى القاضي عن قضية النزاع و يجب عليه اتخاذ 

و يقوم بالمصادقة  إنهائهاالقاضي هو الذي يختص بتحديد مدة الوساطة و  أنوقت كما 

  .على محضر الاتفاق

  الوسيط :ثانيا

 إلمامهيقبل القيام بدور الوسيط للتوفيق بين الخصوم في حدود اختصاصه و  

شخص لفائدة تسوية  لأيالخصومة و يستمع  بأطرافبحيث يلتقي ياته، بالنزاع و خصوص

 إليهالقاضي بكل صعوبة تعترضه في مهمته و بما توصل  بإخطاركما يقوم  ،النزاع

حل  إلىو يوجههم للوصول  الأطرافوجهات النظر بين  ،الخصوم و يعمل على تقريب

  .للنزاع الثائر بينهم و تختتم مهمته بتحرير محضر يضمنه محتوى الاتفاق بين الخصوم

  الخصوم :ثالثا

بعد أن يعرضها  ،الوساطة بإجراءو قبل كل شيء القبول  أولاعلى الخصوم 

يكونوا مهيئين للتنازل و التفاوض  أنلابد  إذلحل النزاع فيما بينهم  عليهم  القاضي وجوبا

شخص لفائدة تسوية  لأيللوسيط بالاستماع  الإذنكما يجب عليهم  ،حل ودي بينهم لإيجاد

مرحلة من مراحلها و  أيالوساطة في  ءبإنهامطالبة القاضي  ،النزاع و يمكن للخصوم

  .1عليهم توقيع محضر الاتفاق الحاصل بينهم

  

 
                                                           

1
، 15يومي ، لتقى الدولي حول ممارسة الوساطة، مداخلة بمناسبة الم"النزاع الإداري فيطة الوسا"شفيقة بن صاولة ،   

تاريخ الاطلاع ،  www.crjj.mijustice.dz كتروني لالموقع الا، متاح على 2009جوان، الجزائر،  16

27/01/2018.  
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  الوساطة الخاصة: الفرع الثالث

يقوم بها وسيط خاص يعينه القاضي المكلف بالدعوى من خارج الخاصة الوساطة 

النزاع بحيث يكون الوسيط من بين الوسطاء  أطرافبالاتفاق مع  ،كمةة للمحالهيئة القضائي

  .الذين يزاولون الوساطة من اجل التسوية الودية للنزاعات ،الخصوصيون

 إلى 2006نون الوساطة عام الأردني قد اخذ بالوساطة الخاصة في قاو المشرع 

بعد اجتماع الخصوم و  ،الدعوى إدارةجانب الوساطة القضائية عند نصه على انه لقاضي 

و الوسطاء الخصوصيون  .إلى وسيط خاصالنزاع  إحالةبعد موافقتهم  أوء على طلبهم بنا

 المتقاعدونيعينهم رئيس المجلس القضائي و ينصبهم وزير العدل و ذلك من بين القضاة 

  .و المحامون و المهنيون المشهود لهم بالجدية و النزاهة

هكذا يقدم له  بمهامه و يشرع في القيام الخاص الوسيط إلىيحال النزاع  بعد أن

مذكرة تتضمن ملخصا  الإحالةخلال مدة معينة من تاريخ أطراف النزاع، كل طرف من 

و لا يتم تبادل هذه  إليهاالمستندات التي يستند  بأهمدفوعه و يرفقها في ذلك  أولادعاءاته 

  .المتنازعة الأطرافالمذكرات و المستندات بين 

يعملون على دمج  ،فقط فان معظم الفقهاء و المهتمين بهذا الجانب للإشارةو 

عملية تتم في  أنها أوالوساطة الخاصة ضمن الوساطة القضائية كونها عملية قضائية 

مصلحة  أيةيقوم بها طرف ثالث غريب تماما عن طرفي النزاع و ليس له  ،سياق قضائي

بكيفية  ،الحل الطوعي بين الطرفينفيها بتسهيل  المتنازعبصفة مباشرة في المسائل 

  . 1اتفاق إلىتساعدهما على تذليل العقبات للتوصل 

  

  

                                                           

1
  .48، 47ص مرجع سابق ،زهية زيري ،  
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 و مصطلحي التحكيم و الصلحالوساطة بين  تمييزال :الثاني المبحث

من الطرق البديلة لحل الصلح في كونهم  و معالتحكيم  معتتفق الوساطة 

من الكتاب الخامس من  1061 إلى 990و قد تم النص على هذا في المواد ت، النزاعا

تحت عنوان الطرق البديلة لحل  2008لسنة  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون 

و في الصلح  تتشابه في وجود طرف ثالث يسمى في الوساطة بالوسيط  والنزاعات 

 إجراءاتاختلاف بين  أوجههناك  أنغير . يسمى المصلح و في التحكيم يسمى المحكم

التي يرتكز  للأسسنظرا  1ما يجعل التمايز بينهم واضحا ،تحكيم و الصلحالوساطة و ال

التمييز بين مصطلحي الوساطة و  إلىحيث سنتطرق في المطلب الأول  إجراءعليها كل 

  :التمييز بين مصطلحي الوساطة و الصلح إلىالتحكيم أما في المطلب الثاني فسنتطرق 

  التحكيم مصطلح تمييز الوساطة عن  :الأولالمطلب 

 الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08رقم  لم يعرف قانون

  .التحكيم بل حدد المقصود منه في عنصرين و هما شرط التحكيم و اتفاقية التحكيم

تقديم الفصل في النزاع القائم  إلىيهدف  أكثر، أوهو اتفاق بين طرفين "فالتحكيم 

و قد يكون هذا أو بصفة جماعية محكمين يتم تعيينهم بصفة منفصلة  أومحكم  إلىبينهم 

و عليه فان ،  2"الأطرافضمن قائمة محدد من طرف مؤسسة مستقلة عن  أوالتعيين حر 

  :يلي الوساطة و التحكيم تكمن في ماالفروق بين 

  

  

                                                           

1
، الطبعة الثانية، الإداريةزعات في مجال العقود لفض المنا إليهشفيق ساري جورجي ، التحكيم و مدى جواز اللجوء   

  .55، ص2005دار النهضة العربية، مصر، 

2
الخصومة الإدارية ، الاستعجال الإداري، الطرق البديلة لحل النزاعات : المنازعات الإدارية رشيد خلوفي، قانون   

  .219، ص  2013الجزائر،الجزء الثالث ، ات الجامعية،، ديوان المطبوعالطبعة الثالثة الإدارية،
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   اتمباشرة الإجراء من حيث :الفرع الأول

على  ،وجوبي إجراءعلى الخصوم هو  القضائية عرض الوساطة إجراء إن

 أما، كله توقف على قبول الخصوم به الأمرو  به الالتزام  المكلف بالنزاع القاضي

  . الأشخاص في اتفاقهم باللجوء إلى التحكيم إرادةن مباشرته تتوقف على االتحكيم ف

  اتمن حيث نطاق الإجراء: الفرع الثاني

 الإجراءاتمن قانون  994ولى من المادة بالنسبة للوساطة فقد حددت الفقرة الأ 

الوساطة على الخصوم  إجراءيجب على القاضي عرض " :ذلك بنصها الإداريةالمدنية و 

 أنو القضايا العمالية و كل ما من شانه  الأسرةفي جميع المواد باستثناء قضايا شؤون 

  ". يمس بالنظام العام

التي يجوز فيها الاتفاق على  ،بالنسبة للتحكيم فان المشرع قد حدد تلك القضايا أما

من نفس القانون السالف  1006التحكيم و استثنى بعضا منها و ذلك من خلال نص المادة 

التحكيم في الحقوق التي له مطلق  إلىيمكن لكل شخص اللجوء ": و التي نصتالذكر 

  .1"التصرف فيها

 أهليتهمو  الأشخاصحالة  أويم في المسائل المتعلقة بالنظام العام يجوز التحك ولا

تطلب التحكيم ما عدا في علاقاتها الاقتصادية  أنالمعنوية العامة  للأشخاصو لا يجوز 

  .2الصفقات العمومية إطارفي  أوالدولية 

  اتمن حيث آجال الإجراء :الفرع الثالث

 09-08من القانون رقم   996حسب المادة  أقصىلقد حددت مدة الوساطة كحد  

قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من الوسيط عند الاقتضاء و  أشهرثلاثة  ـبالسالف الذكر 

                                                           

1
  .113،ص  ،مرجع سابق 09-08من القانون رقم  1006المادة   

2
  .26 ،25،صمرجع سابق ، دليلة جلول  
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يعود للقاضي في قبول التجديد،  الأمرفي هذا  الأخيرالقرار  أن أي ،بعد موافقة الخصوم

 أعلاهمن نفس القانون المذكور  1018لما نصت عليه المادة  أما بالنسبة للتحكيم و وفقا ل

و في هذه الحالة يلزم  لإنهائه أجلافان اتفاق التحكيم يكون صحيحا حتى و لو لم يحدد 

من تاريخ تبدأ من تاريخ تعيينهم أو  أشهر أربعةمهمتهم في ظرف  بإتمام ،المحكمون

  .محكمة التحكيم إخطار

و في  الأطرافبموافقة  الأجل،تحديد هذا  إمكانيةلقانون ا إلى هذا فقد أجاز إضافة

حالة عدم الموافقة عليه يتم التمديد وفقا لنظام التحكيم، وفي غياب ذلك يتم التمديد من 

  .1طرف رئيس المحكمة المختصة

  ثالثالطرف ال من حيث دور :الفرع الرابع

 ،المتنازعة الأطرافمعاونة يقتصر على في عملية الوساطة دور الوسيط  إن

في التحكيم  أما ،الأطراف في المستقبليحدد تصرفات اتفاق بينهم  إلىبغرض التوصل 

 بإعمالزاع من الناحية القانونية و الموضوعية و يقوم الن إلىفان دور المحكم هو النظر 

في الماضي الأطراف بالفعل بين  ئحل للنزاع الناش إلىليصل  حكم القواعد القانونية عليه

  .م بفض هذا النزاعفيقو

على و استخدام  الأطرافمساعدة صلاحية في الوساطة الوسيط لا يملك سوى 

في التحكيم فان المحكم يتمتع  أمالاتفاق معين،  الأطرافتوقيع  إلىالتي تؤدي  ،الوسائل

  2النزاع أطرافبسلطات كبيرة في مواجهة 

  من حيث الأثر :الفرع الخامس

 أنبحث  ،تفاقمحضر الاعن التحكيم من حيث  أيضاو تختلف الوساطة  

الطرفين على التوصل  إجبار لا يمكنهالوسيط  حيث أن إجباريالوساطة لا تسفر عن حكم 

                                                           

  
2
  . 57، 56 ، صمرجع سابقجورجي ، شفيق ساري  
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حل  إلىذا لم يتوصل الطرفان  إنماو . اتفاق و لا يمكنه فرض قراره عليهما إلى

تباع سبل ا إلاعليهما  للحل فما إجبارياقرارا  أرادا إن  بخصوص موضوع النزاع و

   1من بينها التحكيم أخرىعرض النزاع على جهات أخرى منها 

  الصلح مصطلح تمييز الوساطة عن :المطلب الثاني

: عقد الصلح هو أنعلى  الجزائريمن القانون المدني  459لقد نصت المادة 

ذلك بان يتنازل كل  ، وان به نزاعا محتملاييتوق أوعقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما "

   .2"منهما على وجه التبادل عن حقه

يقع خارج  أو صلحقضائي بمناسبة دعوى قضائية صلح  إما: و الصلح صنفان

و الفرق بين الوساطة و الصلح  .لكن الذي يهمنا هنا هو الصلح القضائي. مرفق القضاء

  :يلي يكمن في ما

  اتمن حيث مباشرة الإجراء: الفرع الأول

على القاضي التقيد به  إجباري،خصوم أمر لعرض الوساطة على ا عملية إن

بحيث انه يتوجب ، السالف الذكر 09-08من القانون رقم  994المادة  نص استنادا إلى

يتوقف على  إعمالهاو لكن  الوساطة على الخصوم إجراء عرضلزوما القاضي على 

بل هي   إجباريةعملية الصلح هي عملية غير  إجراء أنفي حين  3قبول الخصوم بها

تلقائيا، أو بسعي من يجوز للخصوم التصالح " :و هذا ما يتضح من عبارة جوازية عملية

                                                           

1
التحكيم التجاري الدولي، ضمان الاستثمارات، دار الهومة للطباعة و –د، عبد العزيز قادري ، الاستثمارات الدولية   

  .232، ص 2004النشر و التوزيع، بوزريعة، الجزائر، 

2
، يتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، الجريدة 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75-66الأمر رقم �*  459ا�'�دة   

  .1017،ص  1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد

3
  .20،ص مرجع سابق دليلة جلول،   
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من نفس القانون  990التي تضمنتها المادة   1"القاضي، في جميع مراحل الخصومة

  .2بمسعى من القاضي أو أنفسهمو يكون بمبادرة من الخصوم المذكور سابقا 

 اتمن حيث نطاق الإجراء: الفرع الثاني

من القانون السابق الذكر القاضي بعرض الوساطة على الخصوم  994المادة  ألزمتلقد  

 أنو القضايا العمالية و كل مل من شانه  الأسرةباستثناء قضايا شؤون  ،في جميع المواد

إلى السلطة  إجراءهالجزائري الصلح اخضع المشرع  أنفي حين ، يمس بالنظام العام

المدنية و  الإجراءاتمن قانون  991ضي و يستنبط هذا من نص المادة التقديرية للقا

تتم محاولة الصلح في المكان و الوقت الذي يراهما القاضي مناسبين، ما " :بنصها الإدارية

   .3"لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك

   اتجراءالإ آجالمن حيث : الفرع الثالث

 ـمدة الوساطة ب الإدارية،المدنية و  الإجراءاتمن قانون  996حددت المادة  لقد 

 ،يمكن تجديدها مرة واحدة و بطلب من الوسيط عند الاقتضاء أقصىكحد  أشهرثلاثة 

 إلىفان لم يتمكن الخصوم خلال تلك الفترة الوصول على ذلك، شريطة موافقة الخصوم 

  .4الجانب الإجرائيحل يعاد السير في الخصومة كما هو مقرر في 

من  991المادة و  990المشرع لم يقيد الصلح بوقت معين وفقا لما كرسته المادة  أن إلا 

نظرا للفرق الملاحظ بين انتهاء النزاع بالصلح  الإدارية و هذاالمدنية و  الإجراءاتقانون 

                                                           

1
  .111،ص  ، مرجع سابق 09- 08من القانون رقم  990المادة   

2
الخصومة الإدارية ، الاستعجال الإداري، الطرق البديلة لحل النزاعات : قانون المنازعات الإدارية خلوفي،رشيد   

  .213ص ،مرجع سابق ، الإدارية

3
        .111، مرجع سابق ،ص  09- 08من القانون رقم  991 المادة  

4
ثانية مزيدة ،دار البغدادي للطباعة و النشر طبعة جراءات المدمية و الإدارية،د، عبد الرحمان بربارة ، شرح قانون الإ  

  .525 ،519 ص ،2009، الرويبة ،الجزائر، 
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يحمل  ،و بين انتهائه بحكم قضائي إليهبالاتفاق المتوصل  الأطرافجميع  رضاالذي يعني 

   .1النزاع أمد إطالةللطعن فيه و هو ما من شانه  الأحيانمعرضا في غالب  الإلزامطابع 

التي استحدثها المشرع الجزائري الوساطة يتضح أن  إليهمن خلال ما تم التطرق 

تقوم على  ،بديل لتسوية النزاعاتالطريق السالف الذكر، كأحد ال 09-08في القانون رقم 

يتولى تلقي وجهات نظر  ،و جود طرف ثالث محايد و مستقل يسمى الوسيط أساس

للنزاع القائم تسوية ودية  إلىالنزاع و تقريبها من اجل المساعدة على التوصل  أطراف

عن  بأنفسهماحتفاظ كل طرف بحقوقه كاملة و البحث  أساستقوم على  بينهم، فالوساطة

  .وية رضائية و يتم ذلك بمساعدة الوسيط الذي يتولى مهمة الوساطةتس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
  .26ص،المرجع السابق دليلة جلول،  
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    الإداريالوساطة لحل النزاع نظام تطبيق  أهمية: الثالثالمبحث 

تكريسها  أن إلا ،بالرغم من قدم الجذور التاريخية للوساطة في المجتمع الجزائري

 أنقد تم حديثا بحث  ،كطريق بديل لتسوية النزاعات الإجرائيعلى مستوى القانون 

و  ،السالف الذكر 09-08في القانون رقم  2008المشرع الجزائري قد استحدثها سنة 

-90التي تختلف في جوهرها عن تلك الوساطة التي اقرها المشرع بموجب القانون رقم 

ماعية في العمل و المتعلق بالوقاية من النزاعات الج 1990فيفري  06المؤرخ في  02

و ذلك تماشيا مع التوجهات الجديدة  ،المشار إليه سابقا الإضرابتسويتها و ممارسة حق 

لتسوية  ال و رغبة منه في تكريس طرق بديلةالتي شهدها القانون المقارن في هذا المج

في تخفيف  الأجنبيةالقضائية  الأنظمةجدارتها في  أثبتتالوساطة قد  أنبحيث  ،النزاعات

الجهود و في اقصر مدة  بأقل لأصحابهاالحقوق  إحقاقعن كاهل القضاء و  العبء

تطبيق الوساطة لتسوية النزاع   أهميةالبحث عن  أهميةو من خلال هذا تظهر .ممكنة

  .و بالنسبة لجهة المتقاضين الإدارية لجهات القضاء بسواء بالنس الإداري،

  الإداريتطبيق الوساطة بالنسبة لجهات القضاء  أهمية: الأولالمطلب 

انه يمكن ف ،كان تطبيق الوساطة في المواد المدنية قد حقق نتائج ايجابية إذا

تم تطبيق هذه الوسيلة  إذامنها  أفضل أوالنتائج ذاتها  إلىد انه يمكن التوصل اعتقالا

المحاكم  أمامفي ظل تزايد عدد القضايا المرفوعة الإدارية، سيمى لتسوية نزاعات المادة 

و تطبيق الوساطة لتسوية  .و مجلس الدولة و طول مدة الفصل في تلك النزاعات الإدارية

في  البطءمشكلة  الإدارييجنب جهات القضاء  أنمن شانه  ،هذا النوع من النزاعات

هذا يكفل تحقيق  أنكما  ها،أمام الإداريةالتقاضي و ذلك من خلال الحد من تراكم القضايا 

  .جهات القضاء الإداريالتي تصدرها للقرارات الفاعلية القضائية 
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  الإداريهات القضاء ج أمامالقضايا  التقليص من حجم تراكم: الأولالفرع 

 ،من اللازم المبادرة بتقديم اقتراحات جديدة لتسوية النزاعات التي تؤدي أصبحلقد 

أمام جهات القضاء في المستقبل و لذلك، المطروحة  التقليص من حجم القضايا إلىبدورها 

الوساطة  ،و على الخصوصطرق بديلة لحل النزاعات  إدخال إلىالجزائري المشرع  عمد

تجنب اللجوء  إلىو التي من شانها الوصول  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتفي قانون 

 1الجهات القضائية إلىالتلقائي 

، تبني المشرع الجزائري لهذه الطريقة لحل النزاعات أنا لا شك فيه و مم

 أنبعين الاعتبار  أخذنا إذاالقضاء سيمى  أمامسيساهم في التخفيف من القضايا المعروضة 

  .2الوساطة مفهوم متجذر في المجتمع الجزائري

هو محصورا و  ،نضيجعل من وقت سماع القاضي للمتقاتمشكلة تراكم القضايا ف

 رضاعدم ب الأحيانحتم عليه تخصيص وقت اقل لكل قضية مما يتسبب في كثير من  ما

بالتالي و  3العدالة أماماهتزاز ثقتهم  إلىالذي قد يؤدي على مر الزمن  الأمرالمتقاضين 

المعوقات التي تقف حائلا  أهمعتبر من الإداري، يجهات القضاء   أمامتراكم القضايا فان 

فقد  .الأوانبعد فوات  إلاالفصل فيها  إلى أدىالفصل السريع في النزاع المطروح ما  أمام

كما قد تصل هذه  ،خمس سنوات للبت فيها إلىار من ثلاث تتطلب القضية الواحدة الانتظ

الذي يفقد الدعوى القضائية فعاليتها و على الرغم  الأمرتزيد  أوعشر سنوات  إلىالمدة 

تلك الجهود لم تكلل بالنجاح في  أن إلا ،العدالة في كل مرة أعوانعدد القضاة و  زيادةمن 

إذ نجد  ،و مجلس الدولة الإداريةالمحاكم  أمامظل التزايد السريع لعدد القضايا المطروحة 

  .مضطردامنحى تصاعديا  أخذت أنها قد

                                                           

1
  مرجع سابق شفيقة بن صاولة ،  

2
  .583ص مرجع سابق ،كمال فنيش ،  

3
جوان ،  18بتاريخ  ،"المادة الجزائيةالطرق البديلة لحل النزاعات في "ندوة حول  مركز البحوث القانونية و القضائية،  

  .02/02/2018، تاريخ الاطلاع    www.mijustice.dz  كترونيلموقع الا، الجزائر، متاح على 2014الجزائر، 
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بفكرة تخصص القضاة التي  أخذتقد  ،كانت السلطات العمومية الجزائرية إذا

الذي يمكنه من  ،الأمرفقط  الإداريةالفصل في نزاعات المادة  الإداريتتيح للقاضي 

تكريس القضايا  أنغير ت القضائية المتعلقة بهذا المجال، بالقوانين و الاجتهادا الإلمام

دور  أن صةو خا ،كاهل القضاة إثقال إلى أدىلعددها قد  المضطردبفعل التزايد  الإدارية،

باعتبار انه لا يكتفي بتطبيق النصوص  ،يختلف عن دور القاضي المدني الإداريالقاضي 

يستغرق  ،الذي جعله الآمر و هو الأمرابتداع القاعدة القانونية  إلىيسعى  إنماالسارية و 

  .الكثير من الوقت في البحث المعمق عن الحلول للقضايا المطروحة

 الإداريةالمحاكم  أمامالمتعلقة بعدد القضايا المرفوعة  الإحصائيات إلىبالرجوع 

تعاني من ضغط رهيب لا تستطيع معه البت في القضايا المسجلة  أنهايتضح  ،بالجزائر

هذه المشكلة  أنالمعقولة التي تناسب طموحات القضاة و المتقاضين كما  الآجالخلال 

و في هذا السياق يقر رئيس  على مختلف درجاتها الإداري،تعاني منها جهات القضاء 

مجلس الدولة الجزائري في تزايد  أمامعدد القضايا المطروحة  أنمجلس الدولة الجزائري 

قضية  1551قضية و انه قد تم البت في  1874بلغ عددها خلال ثلاث سنوات  إذمستمر 

  .1المتبقية تنتظر الفصل الإداريةمنها فقط و ظلت القضايا 

يعاني اشد المعانات من تراكم كبير  الإداري،القاضي  أنيبدو  الأساسعلى هذا 

حلول ناجعة للحد من هذه  إيجادالتي تنتظر الفصل فيها مما يستدعي  الإداريةللقضايا 

  .المشكلة

هي وسيلة لحل النزاعات خارج مرفق  طة الوسا أنلا شك حسب ما سلف 

عن  العبءير في تخفيف الذي يساهم بشكل كب الأمر ،القاضي إشرافو لكن تحت القضاء 

بين كانت ستحل حتما عن طريق التقاضي  ،الجهات القضائية عن طريق حل نزاعات

 الإداريجهات القضاء  أمامالحل  عدد القضايا التي تنتظر أنخاصة و كما قلنا الخصوم 

                                                           

1
  .123، 122، 121ص،مرجع سابق ،فاتح خلاف   
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على الوساطة  الإداريةالنزاعات  بإحالةانه  إلا ،عليها العبءفي تزايد مستمر ما يزيد من 

 بالإضافة الإداري،تفادي عرضها على القضاء  ؤدي إلىيلوساطة سو حلها عن طريق ا

 الأطراف إرادةالحل نابعا من  أنكون  ،الوساطة تعطي حلا نهائيا للنزاع إن إلى

  .عدم عرض هذا النزاع على جهات الاستئناف إلىالمتنازعة ما يؤدي 

لدى جهات  سائل البديلة لحل النزاعاتالو كأحدو عليه فان تطبيق الوساطة  

عليها من كثرة القضايا المطروحة  العبءسيعمل حتما على تخفيف  الإداري،القضاء 

   .1أمامها

  الإدارية النزاعاتفي  سرعة الفصل: الفرع الثاني

تتم بشكل سريع و تنهي النزاع في وقت و  توفر الوقت  أنهاالوساطة  زايامن م

 ،في النزاع الكلاسيكي الذي يستغرق الوقت الطويل الأمرهو عليه  على خلاف ما ،قصير

نجاحها للوصول استعمالهم لوسيلة الوساطة قد قيموا قبل ، لان الخصوم 2حله إلىللوصول 

 أحسنمنهم بان البحث عن الحل هو  إيمانا ،اتفاق في مرحلة مبكرة من مراحل النزاع إلى

  .3الحق بكامله إلىمن ضياع الوقت للوصول 

وجود الوساطة لحل النزاعات،  إلىالتي استوجبت اللجوء  الأسباب أهمو لعل 

التقليدية و الشكليات الرسمية المعقدة فحل النزاع عن طريق القضاء يشمل عدة  الأساليب

ما يشكل قيودا على عاتق المتقاضين ففي  ،تحت طائلة البطلان إتباعهايجب  إجراءات

 إلىرتب عليه البطلان و عكس ذلك فان الوساطة تهدف يت إجراء أيالوساطة لا يوجد 

فالوسيط  .الخصومة لأطرافالتوصل لحل مرضي  إلىيؤدي  أنيمكن  إجراء، أي إتباع

                                                           

1
طبقا لقانون الإجراءات  لقضائيةالصلح و الوساطة  ا :النزاعات القضائيةلبديلة في حل الطرق ا(عبد الكريم عروي ،   

، مذكرة  مقدمة لنيل شهادة الماجيستير، فرع العقود و المسؤولية، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة )المدنية و الإدارية

  .87،  86ص  ،2012، 1الجزائر

2
  .524،ص مرجع سابق ،بربارة  رحماند، عبد ال  

3
  .مرجع سابق، برادة غزيول أمحمد  



38 

 

 ودي حل إلىالنزاع  أطراف إيصالمعينة مادام الهدف هو  إجراءات بإتباعغير ملزم 

  . 1يرغبون فيه

 ،الدعوى القضائية أن خاصة أخرىاقتنع الجميع بضرورة البحث عن بدائل  قدو 

مدة الفصل في  إطالةللمماطلة و  أداة إلىبالحقوق  للمطالبةتحولت من وسيلة فعالة 

سوء نية الكثير من الخصوم و تمسكهم بالضمانات التي يقررها  إلىالنزاعات بالنظر 

المرفوعة  القانون من اجل ربح الوقت و قد زاد من حدة هذا المشكل تكدس عدد القضايا

القضاء و عدم قدرة القضاء على البت فيها حتى استقر في ذهن بعض  إدراجفي 

و بذلك برزت الحاجة " حق طرحه على ساحة القضاء لإماتةخير سبيل "المتقاضين بان 

 .2و يتجنب مساوئه أغراضهالبحث عن طريق بديل للطريق القضائي يحقق  أهمية إلى

عدم وجود قواعد مرسومة و محددة مسبقا تطيل من  و  الإجراءاتبالمرونة في  يتسم

   .3عمر النزاع

الملاحظ  هو  أن إلاالعدالة الجزائرية  إصلاح إطارو رغم الجهود المبذولة في 

 أولهما الأقلعلى أساسيين و ذلك لسببين ت قائمة لازال ،في التقاضي البطءظاهرة  أن

انه  إذم المشرع الجزائري بالدور المنوط به على الوجه المرغوب فيه يتعلق، بعدم قيا

 أوالمتغيرات التي تحصل داخل المجتمع  ، تتماشى معفي وضع تشريعات يتأخركثيرا ما 

هذا من ناحية و  ،تتلافى الثغرات التي يبرزها التطبيق العلمي للنصوص القانونية السارية

و هي القاضي حيث  سهر على تحقيق العدالة، ألاجهة التي تال أنهو  أخرىمن ناحية 

تصعيب  إلى أدىالذي  الأمر،يظهر التفاوت الواضح بين عدد القضاة و عدد القضايا 

  :حدابمكان شرح كل مسالة على  الأهميةمهمة القاضي و في هذا الصدد من 

  

                                                           

1
  .87، ص المرجع السابق عبد الكريم عروي ،   

2
  .225،226، ص مرجع سابق فاتح خلاف ،  

3
  .524، ص المرجع السابق ،بربارة  د الرحماند، عب  
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  في التقاضي البطءظاهرة  في الحد منالمشرع دور : أولا 

 إلى و قد دعوا  البطءقد ساهم في تفاقم ظاهرة  المشرع أنيرى بعض الفقهاء 

داخل المجتمع دون  تطرأتستجيب للمستجدات التي  ،ضرورة المبادرة بتشريعات حديثة

من  خاصةقصد الاستفادة من تجاربها  ،التطورات التي تشهدها القوانين المقارنة إغفال

تمكن الجميع نحو عدالة فعالة،  و تطلعاتبما يتلاءم  الإجرائيةناحية تحديث القوانين 

  .و التكاليف  الآجالالجهود و  بأقلالناس من الحصول على حقوقهم 

حسب هؤلاء لا  ،التي تحكم العدالة التقليدية الإجرائيةالقواعد  أنعلى اعتبار 

في التقاضي و تعد سببا مباشرا لتفاقم  البطءالحد من ظاهرة  إلىتؤدي  أنيمكنها 

و احترام المواعيد المقررة  الإجراءات بإتباعلان القاضي يجد نفسه مكبلا  ،الظاهرة

مواعيد المنصوص عليها ، و صحة قراره ترتبط بمدى احترامه لكل الضمانات و الإجرائيا

الحدود غير  إلىالنزاع  أمد إطالةحتى و لو كان تطبيقها سوف يتسبب في في القانون، 

  .المعقولة

لعدم  ،بالمرونة إجراءاتهاوسيلة بديلة لحل النزاعات تتسم و عليه فان الوساطة ك

و قواعد مرسومة و محددة تمكن من اختصار الوقت و تلافي القواعد  إجراءاتوجود 

 إعمالكان في وسع القاضي  إنو  1المعقدة التي على القاضي التقيد بها قانونا  الإجرائية

ممارسة  قدر انه يستهدف إذا ،سلطته التقديرية في سبيل التصدي لسوء نية احد الخصوم

ينبغي فعله هو عدم التعويل  و ما الآخربالخصم  الإضرارمدة النزاع و  إطالةحقوقه قصد 

لتبسيط  ،جديدة فعالة إجرائيةالتفكير في طرق  إنماعلى القاضي في هذه المسالة و 

ثغرات القانونية التي يستغلها الخصم على نحو سواء من اجل ربح و تدارك ال الإجراءات

  .حد ممكن أقصى إلىالفصل في النزاع  تأخيرالوقت و 

  

                                                           

1
  .583ص  ،، مرجع سابقكمال فنيش  



40 

 

  في التقاضي البطءظاهرة  في الحدالقاضي دور : ثانيا

 إحقاقيبحث عن  لأنه ،نظام قضائي أيللقاضي دورا حاسما و حساسا في  إن

هذه الغاية قد  أنغير  ،من اجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي لأصحابهاالعدالة 

و  الإداريةفي المادة  المتخصصينيصعب تحقيقها في ظل عدم التناسب بين عدد القضاة 

  .الإداريجهات القضاء  أمامالكم المتصاعد لعدد القضايا المرفوعة 

مع  ،د القضاةحد القول بان قلة عد إلىبالبعض  الأمروصل  الإطارو في هذا 

 أنباعتبار أراد القضاء تحقيقها، زيادة عدد القضايا قد يحول دون تحقيق العدالة و لو 

و من البديهي  تركيزهتشتت  إلىتزايد عدد الملفات المطروحة على القضاء سيؤدي قطعا 

 للإلمامالوقت اللازم  يأخذ أن فإما :في هذه الحالة احد المسلكين يسلك القاضي أن

القرارات دون تمحيص عميق لها و  إصداريعجل في  أوات و يؤخر الفصل فيها بالنزاع

  .تستقيم العدالة أنفي كلا الخيارين لا يمكن 

 أمامالمرفوعة  الإدارية،المتعلقة بكم القضايا  الإحصائياتو من خلال تفحص 

 إلىفي تزايد مستمر هذا بالنظر  بأنهايؤكد بما لا يدع مجالا للشك  الإدارية،المحاكم 

المعنوية العامة و تدخلها الواسع في مختلف  الأشخاصالتطور السريع للمجتمع و تعدد 

 الأمةمجلس  أعضاء أمامالسابق  الأختامالميادين حيث صرح وزير العدل حافظ 

النظام  إصلاح إلىبمناسبة حديثه عن الحاجة  1998مارس  21الجزائري في جلسة 

الاختصاص بين مختلف الجهات .... مهمة الفصل في تنازع   إن" :1يلي ي  بماالقضائ

و  الإداريةالواقع العملي و تزايد النزاعات  أن إلاعليا لالمحكمة ا إلىالقضائية قد اسند 

النظر في النظام  إعادةضرورة  إلى أدىتعقدها نتيجة التطور السريع للمجتمع كل هذا 

  ".القضائي السائد

  
                                                           

1
  129، 128، 127، ص مرجع سابق فاتح خلاف ، 
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  في التقاضي البطءو ظاهرة  الخبرة القضائية: ثالثا

غالبا  أنحيث إلى خبرة، تحتاج  الإداريةغالبية نزاعات المادة  به أنمن المسلم 

الذي  الأمر ،الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية و التقنية الدقيقة إلىما يضطر القضاة 

فترات طويلة في  إلى تأجيلها إلىالدعوى القضائية و يؤدي  إجراءاتيعطل من سير 

يجد  أنلا يستبعد  الإطارانتظار تقديم الخبراء  لتقاريرهم المتعلقة بالخبرة و في هذا 

عليه فهمها فيماطل في القيام بالمهمة التي كلف  يستعصمسائل معقدة  أمامالخبير نفسه 

  .الإداريبها من طرف القاضي 

حملون بعضا من المسؤولية عن الخبرة يت أعوان أنيتضح  الأساسو على هذا 

لتعقد  إماتقارير الخبرة  إعدادفي  تأخرهم إلىبالنظر  ،في التقاضي البطءتفاقم ظاهرة 

و بالتالي من  .لتراكم القضايا التي تتطلب الخبرة في مكاتبهم أوالنزاعات موضوع الخبرة 

في التقاضي و  البطءالحد من ظاهرة أعوان الخبرة،  أوالقاضي  أوالصعب على المشرع 

المتخذة  الإجراءاتالقضائية على الرغم من  الأنظمةستظل هذه الظاهرة قائمة في جميع 

المحاكم  أمام ،المرفوعة الإداريةو ذلك بفعل التزايد المضطرد لعدد القضايا  الشأنفي هذا 

استغلال الضمانات التي يقررها القانون من اجل ربح  إلىو لجوء الخصوم  الإدارية

  .1مدة الفصل في النزاع إطالةقت و الو

هذا الطريق  أنطالما  ،المشكلةهذه تطبيق الوساطة للحد من  أهميةو لهذا تظهر 

من خلال تجريدها من  الإداريةيحقق السرعة و المرونة في التسوية القضائية للنزاعات 

  للأطرافيكون  إذ الإجرائيةالمعقدة التي تفرضها القوانين  الإجراءاتالشكليات الطويلة و 
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سبة لتسوية النزاع بطريقة المنا الإجراءاتفي اختيار  ةليو الوسيط اليد الطو 

  .وقت ممكن أسرعفي ودية، 

  تحقيق الفعالية للقرارات القضائية: الفرع الثالث

المادة وسيلة هامة لتحقيق العدالة الفعالة للقرارات القضائية في الوساطة  تعتبر

و التسوية بين الخصوم  يكون عن طريق التراضياتفاق الوساطة تنفيذ  لان الإدارية،

ع و بالتالي يكون تنفيذها سهلا و النزا أطرافمن صنع  الناشئة عن محضر الاتفاق

 بإرادتهمو  الطوعيقناعتهم  عنابع الاتفاق ن أنكون  ،مستساغا دون معوقات

العلاقات قائمة في وتحافظ على العلاقات الودية بين الخصوم و تبقى هذه 1الشخصية

   .2قطع العلاقات بينهم إلىبعكس الخصومة القضائية التي تؤدي في الغالب  ،الوساطة

عدم فاعلية  إشكاليةيعالج  أنيمكن  ،و على هذا النحو فان تطبيق الوساطة

للمطالبة بتنفيذ مضمون ، النزاع عن رفع دعوى التنفيذ أطرفالقرارات القضائية و يغني 

تسوية ودية و ليست  إلىالصادرة لصالحهم لان هذه الوسيلة تؤدي   هذه القرارات

  .مفروضة على الخصوم كما هو عليه الحال في الطريق القضائي

الصادرة عن  ،عن تنفيذ القرارات الإدارةن الملاحظ هو انه كثيرا ما تمتنع أ لاإ

ة لا تجد مجالا الذي يعدم فاعليتها و يجعلها مجرد ورق الأمرتتراخي في ذلك  أوالقضاء 

القضاء  إلىما يدفع المعني باللجوء أثارها القانونية، للتطبيق في الواقع العملي و لا ترتب 

مدة الحصول على  إطالةلبدئ مواجهة قضائية جديدة تتسبب في  أخرى،مرة  الإداري

   .3الإداريةالجهات  أمامتراكم القضايا المرفوعة  زيادةالحقوق التي اقرها القاضي و تؤدي 
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 فإذا الإدارية،و من هنا تظهر الحاجة الملحة لتطبيق الوساطة على النزاعات 

  الإدارية،بعد الفصل في الدعوى  الإداريكانت القرارات القضائية التي يصدرها القاضي 

فان التسوية الودية عن طريق الوساطة  ،بعد مشقة كبيرة إلاقد لا تعرف طريقها للتنفيذ 

   .ى هذه المشكلةتقضي عل أنمن شانها 

  بالنسبة للمتقاضينالقضائية الوساطة  أهمية: المطلب الثاني

فان لها  الإداري،التي تكتسيها الوساطة بالنسبة لجهات القضاء  الأهميةزيادة عن 

سواء المزايا الكثيرة التي توفرها لهم،  إلىبالنسبة للخصوم و هذا بالنظر  أيضا أهميتها

معقولة بفضل تلافي الشكليات و  آجالالفصل في النزاعات خلال  مبدأمن ناحية تكريس 

الذي يعود عليهم  الأمرالمعقدة التي تقترن بالدعوى القضائية و هو  الإجراءاتالتقليل من 

الذي يمكنهم من حفظ  الآمنالوساطة تعتبر الطريق  أنكما  ،بالفائدة من الناحية المالية

  .1للغير إفشائهاو عدم  أسرارهم

  الإداريةمدة تسوية النزاعات  السرعة و اختصار: الأولفرع ال

بطيئة العدالة ال أنسمة من سمات هذا العصر و لا شك  أصبحتالسرعة قد  إن

، عملية الوساطة تخدم و بشكل كبير هذا الاتجاه أنلذلك نجد  ،للعدالة إنكارهي نوع من 

سرعة الفصل في النزاعات و يظهر ذلك من خلال تحديد المشرع الجزائري للمدة  أي

  .2التي تتم خلالها الوساطة

سوء نية  إلى ،مدة الفصل في النزاع لا يعود في جميع الحالات إطالة أنحيث 

وكيله عن حسن نية فقد يستغرق المدعي وقتا  أوالمدعي  هقد يتسبب في إنماالخصوم و 

الكثير من  أنحقوقه كما يلاحظ  لتأكيدلتوفير الوثائق و المستندات اللازمة  ،طويلا

الصادرة في غير صالحهم على  ،الطعن في القرارات القضائية إلى نالمدعين يلجؤو
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 .تلك القرارات الصادرة ضدهم سليمة من الناحية القانونية أنالرغم من علمهم المسبق 

الذي  الأمرالطعن و الوقت اللازم للنظر فيه و هو  أجال إضافةالذي يترتب عنه  الأمر

مهمته  أداءكما قد يتراخى الدفاع في  .أصلايستغرق الوقت الطويل للنظر في الدعوى 

  .الفصل في الدعاوى تأخيرعلى نحو غير معقول و يتسبب في 

انه قد يستحيل البت  ،من الراسخ لدى المتقاضين أصبحو غيرها  الأسبابو لهذه 

في ظل غياب النصوص القانونية  خاصةالآجال الزمنية المرجوة، في نزاعاتهم خلال 

و بالتالي  عدى في حالات قليلة ما ،التي تلزم القاضي بالفصل فيها في مدة زمنية محددة

   .في الفصل في القضايا من العيوب البارزة التي تلصق بالنظام القضائي التأخر أصبحفقد 

 الإجرائيةتثير مسالة الصفة  الإدارية،كانت القضايا  انه كثيرا ما إلى بالإضافة

و  الشأنحيث عرف القضاء الجزائري التباسا بهذا للشخص المعنوي العام المدعى عليه، 

ذلك بسبب عدم وضوح النصوص القانونية السابقة و تضارب الاجتهادات القضائية 

كما هو الحال بالنسبة الأشخاص المعنوية العامة، المتعلقة بصاحب الصفة في تمثيل بعض 

كثيرا ما اتخذ  أنالمديريات التنفيذية طرفا فيها حيث  إحدىالتي تكون  الإداريةللنزاعات 

  .ية تقضي بعدم قبول الدعوى من حيث الشكل لانتفاء الصفةالقضاء قرارات قضائ

مثل هذه القرارات قد تتسبب في تعطيل الفصل في النزاعات و  أنو لا شك  

 أوالطعن في قرار الرفض  إلى إماصاحب الدعوى سوف يلجا  أنتراكم القضايا طالما 

   .1النزاع من جديد إثارة

لابد  ،قصيرة أجالو عليه و من اجل تيسير حصول المتقاضين على حقوقهم في 

من الاستفادة من المزايا التي توفرها الوساطة باعتبارها الملاذ نحو تقليص مدة الفصل في 

الطويلة و  الإجراءاتبحيث تخلص فيها الوسيط من الشكليات و  الإدارية،النزاعات 
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لبحث عن التسوية الودية للنزاع القائم بينهم في حدود المعقدة  و تمنحهم الحرية في ا

  . اتفاق إلىالزمني المقرر للتوصل  الإطار مراعاة احترام قواعد النظام العام و

  التقليل من تكاليف التقاضي: الفرع الثاني

 المالية التي تترتب عنو المصاريف  الأعباءيعاني المتقاضين من مشكلة ثقل 

  . نظرا لارتفاع تكاليفه و هي صفة سيئة لصيقة بالنظام القضائي ،التقاضي عملية

تتميز  ل النزاعات بين الخصوم،فالوساطة هي احد الوسائل البديلة المبتكرة لح

وقت  إلىبقلة تكلفتها عن هو متعارف عليه في النزاعات القضائية الكلاسيكية التي تحتاج 

الخبرات القضائية و  إجراءو  ستدعاءالاو كثرة  للإطرافلدراسة المراكز القانونية 

الوساطة حتى في حال فشلها فان المصاريف  أنبحث  ،المكلفة الإجراءاتغيرها من 

   .1غير مكلفة مقارنة مع المصاريف القضائية، المنجرة عنها تكون قليلة

يجد  ،المختصةالقضائية الجهات  أمامالمتقاضي و بمجرد رفع دعواه  أنحيث 

خاصة  ،و تتمثل هذه المصاريف إرهاقه إلىنفسه مثقلا بمصاريف متعددة يؤدي تحملها 

القانون الخاص حيث كثيرا  لأشخاصالمحامي لقاء تمثيله  يأخذهافي تلك المصاريف التي 

الخبراء لقاء  أتعابتكاليف  إغفالعن تحمل تكاليف الدفاع دون   ما يعجز المتقاضي 

و تكاليف مصاريف التحقيق  ،ذلك إلىتحريرهم تقارير الخبرة بشان المسائل التي تحتاج 

 .2المتعلقة بالتبليغ و الترجمة الأخرىو التنفيذ فضلا عن المصاريف القضائية 

قد اقر نظام  الأخرى،القضائية  الأنظمةفي  كغيرهكان المشرع الجزائري  إذاو 

بحيث تتحمل الخزينة العمومية الإدارية و المدنية، ي النزاعات المساعدة القضائية ف

تطبيق الوساطة على النزاعات  أن إلا ،المصاريف القضائية المترتبة عن عملية التقاضي

النزاع و الخزينة  أطرافلتوفير الكثير من التكاليف على  ،طريق أفضلهو  الإدارية
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تبلغ  أنالحالات لا يمكن  أسوءمصاريف الوساطة في  أنحيث  .العمومية على حد السواء

 الإتعابلا تتطلب الرسوم و  إذمصاريف الدعوى القضائية العادية  ،الحد الذي تبلغه

ية تعيين المحدد لكيف 100-09المرسوم التنفيذي رقم  إلى  و هذا بالنظر المالية المتعددة 

حيث نجد انه قد منح القاضي المشرف على القضية صلاحية تحديد  ،1الوسيط القضائي

طبيعة   إلىالتي يتلقاها الوسيط القضائي من خلال سلطته التقديرية و بالنظر  الأتعابقيمة 

من ذلك  الأكثرالنزاع و تعقيداته و نتيجة الوساطة و المركز الاجتماعي لكل طرف فيه و 

  .جزء من هذه المصاريف أوامة من دفع كل الع الإدارةخصم  إعفاء إمكانيةهو 

 ،طريق للتخلص من المصاريف الفضائية أفضلالوساطة هي  أنوبهذا نلاحظ 

 استهلاكالعامة من  الإدارةترشيد نفقات  إلىالمترتبة عن عملية التقاضي كونها تؤدي 

 الأساسيةو هذا من المزايا   أموالهمالخاصة من  الأشخاصالمال العام و نفقات 

   .2لوساطةل

  الإداريالنزاع  أطراف أسرارحفظ : الفرع الثالث

 الأساسية،قضاء و من ضماناته إذا كانت علنية الجلسات من الخصائص المميزة لل

المتنازعين  أنهو و المتعارف عليه . للوساطة  الأساسيةالركائز  أهمفان السرية تعد من 

و دوافعها نظرا لما قد تؤدي  أسبابهايرحبون بعدم معرفة الغير للنزاعات الناشئة بينهم و 

بمراكزهم و هذه السرية المطلقة تحيط بكافة جوانب و  من مساس هذه المعرفةبه 

يحظر عليه  ،الشخص الثالث و هو الوسيط المكلف بالنزاع أنحيث  ،الوساطة إجراءات

التي حصل عليها من المتخاصمين خلال جلسات الوساطة  الأسرارات و المعلوم إفشاء

و مخالفته لهذه الالتزامات يرتب عليه قيام  أنفسهمبموافقة المتنازعين  ألا أخرشخص  لأي

  فالوساطة تعد من أفضل الطرق لحفظ  .مسؤوليته و شطبه من قائمة الوسطاء المعتمدين
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إلى  الأمر تعدى و لو حتى للغير،  إفشائهاعدم و  الإداريالنزاع  إطراف سرارأ 

و  ،في جو من السرية يجرىالتفاهم  أوالتفاوض  أنكون  ،القاضي المشرف على القضية

المرتضين  الأطرافيلتزم يجب أن حيث  1في الوساطة أساسيةهذه القاعدة هي قاعدة 

الوسيط في حالة فشل محاولة هذا  أمامما راج بينهم  إفشاءبعدم  ،هذه الوسيلة إلىباللجوء 

الوسيط في حالة طرح  أمامتنازل من نه لا يجوز لهم الاحتجاج بما وقع فيه اكما  الأخير،

لناجم عن الوساطة و في مادام هذا التنازل قد تم تحت طائلة التفاهم ا ،القضاء أمامالنزاع 

   2ز و المحاباةو حماية للقاضي ضد الانحيا للإطرافضمانة  إذافهي . جلسة سرية

مناقشات  أثناءعلى الدخول في حوار مفتوح الأطراف المتنازعة، و هذا ما يشجع 

المستندات و  أوالتي يدلون بها  الأقوالبان جميع  ،جلسات الوساطة و هم مطمئنون

آخر، شخص  أييطلع عليها  أنلا يمكن  ،مواقفهم لتأييدها يمقدعملون على تالوثائق التي ي

 تأديبيةعند الاقتضاء و ذلك تحت طائلة المتابعة الجزائية و  أنفسهم الأطرافحتى 

يعتبر تطبيق الوساطة على النزاعات  أنو عليه من البديهي  إفشائهافي حال  ،للوسيط

  .الأسراروسيلة لحفظ  أفضل  الإدارية

 الأشخاصسواء كانوا من  ،العامة الإدارةيخدم المتعاملين مع  الأمرلعل هذا 

لنية الجلسات في ع ، طالما أن مبدأالمتعاملين الاقتصاديين خاصةالمعنوية و  أوالطبيعية 

 يسيءالشخصية و قد  أويمس بهم من الناحية المالية  أنمن شانه الدعوى القضائية، 

   .حيث تكون جميع المعلومات المتعلقة بهم في متناول الجميع ،3لسمعتهم و معاملاتهم
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بنص قطعي  ،الوساطة سرية الجلسات في مبدأرع الجزائري وقد كرس المش

المدنية و  الإجراءاتمن قانون  1005حيث نصت المادة  التأويلالدلالة لا يحتمل 

   .1"الغير إزاءيلتزم الوسيط بحفظ السر "السالف الذكر على  الإدارية
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نظام الوساطة لحل النزاع  تفعيل: الفصل الثاني

   الإداري
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   الإدارينظام الوساطة لحل النزاع  تفعيل: الفصل الثاني

الصادر  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتلقد استحدث المشرع الجزائري في قانون 

وسائل بديلة لحل النزاعات و  2008فيفري  25المؤرخ في  09-08لقانون رقم بموجب ا

الجهات  أماممن بين هذه الوسائل نظام الوساطة  من اجل التخفيف من تراكم القضايا 

و اختصار مدة الفصل في النزاعات بسب كثرة القضائية و ربح الوقت في العمل القضائي 

مساهمة منه حلول القضائية المتقاضين ال رضاكنتيجة لعدم الطعون من طرف الخصوم 

في ترقية ثقافة التصالح بين الخصوم و مسايرة للتطورات السريعة في جميع المجالات و 

  .مسايرة المنظومة التشريعية الدولية 

 من 994حول قراءة نص المادة  جدللكن منذ صدور القانون السالف الذكر وقع 

أن التي جاءت عامة في مضمونها بخصوص طبيعة النزاعات التي يمكن  والقانون هذا 

مثل ما هو  الإداريتطبيق الوساطة على النزاع  إمكانيةعليها و قد كان الجدل حول تطبق 

  .الحال في النزاع العادي

 الأولو لهذا الاعتبار فقد ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، يتناول 

الجدل القائم حول إمكانية تطبيق الوساطة على النزاع الإداري كمبحث أول، و الثاني 

النظام القانوني للوساطة في حل النزاع الإداري كمبحث ثاني، و أخيرا دور القاضي 

  .الإداري في الرقابة على محضر اتفاق الوساطة كمبحث ثالث
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الإداريتطبيق الوساطة على النزاع  إمكانيةالجدل القائم حول : الأولالمبحث   

مجال تطبيق الوساطة التي استحدثها  إناتفق الفقه و رجال القانون و القضاء 

هي  09-08القانون رقم  الإدارية، فيالمدنية و  الإجراءاتالمشرع الجزائري في قانون 

بعد النتائج   الأمر،هذا  تأكدو قد منها بنص  ت الطبيعة العادية إلا ما استثنيالنزاعات ذا

ثير من النزاعات حيث ساهمت في تسوية الك الايجابية التي حققتها هذه الوسيلة البديلة لحل

 فيها القضاء يختص بالنظرالتي العادية النزاعات و خففت من كم الخصومات القضائية 

  . ةالعادي

تم التفكير في توسيع مجال تطبيق الوساطة على  ،طلاقا من هذه النتائجو ان

بين مؤيد و معارض  ،جدل حول ذلك انه قد ظهر إلا  الإداريةذات الطبيعة  ،النزاعات

  .و لكل حجته الإداريتطبيق الوساطة على النزاع  فكرةل

الإداريالاتجاه الرافض لفكرة تطبيق الوساطة على النزاع : الأولالمطلب   

 09-08فكرة الوساطة التي تضمنها القانون رقم  أنهذا الاتجاه  أنصاريرى 

 الإدارية،النزاعات  إلىتتعلق بالوساطة في المواد المدنية و لا يمتد نطاقها  ،السالف الذكر

و التباين  الإداريالنزاع  أطراففكرة النظام العام، تفاوت مركز  إلىاستنادا منهم 

  .يخضع له كل طرف في النزاعالموجود في النظام القانوني الذي 

لرفض تطبيق الوساطة على النزاع  كأساسفكرة النظام العام  :الأولالفرع 

 الإداري

في  أساسه الإداريةيرى جانب من الفقه الرافض لفكرة تطبيق الوساطة في المادة 

المتضمن قانون  09-08من القانون رقم  994المادة  إليها أشارتالتي  ،فكرة النظام العام

لا يمكن  ،جميع المسائل المتعلقة بالنظام العام أن، ذلك  الإداريةالمدنية و  الإجراءات
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باعتبارها  ،1الإداريتسويتها وديا خارج ساحة القضاء الرسمي و من بينها قواعد القانون 

الذي  ع التي تسمو على المصالح الفردية، الأمرالعليا للمجتمتتعلق بمجموع المصالح 

  .مخلفاتها أوالتنازل عن مقتضياتها  يحول دون جواز

قواعد  الإداري،التي تحكم النزاع  الإداريتعد قواعد القانون  أنو من البديهي 

العامة في  الإدارةفهي لم تقرر لحماية  ،علة المصلحة العامة متوفرة فيها أنطالما  آمرة

 مبدأوم على الوساطة تق أنوضعت لحماية الصالح العام و باعتبار  إنماحد ذاتها و 

فانه لا يمكن التصور و الشخص المعنوي العام طرفا  ،النزاع القائم أطرافالمساواة بين 

لتصبح قاعدة مكملة تتيح الآمرة صفتها هذه، تفقد القاعدة القانونية  أن الإداريفي النزاع 

  .الإداريالنزاع  أطرافة بين لللوسيط القضائي عدم المفاض

 09-08من القانون  994من نص المادة  الأمرستخلص هذا ن أنو يمكن 

يجب على " :ما يليو التي نصت على   الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالمتضمن قانون 

الوساطة على الخصوم في جميع المواد، باستثناء قضايا شؤون  إجراءالقاضي عرض 

و ... " :نص بـو قد استرسل المشرع الجزائري ليكمل ال...." و القضايا العمالية  الأسرة

نوعا من اللبس و الغموض من  أثارو هذا ما  2"يمس بالنظام العام أننه أكل ما من ش

الوساطة لا تطبق على النزاعات ذات الطبيعة  أنقصد المشرع حيث بدا لبعض الفقهاء 

جميع القواعد التي تحكمها من النظام العام و هو ما يحول دون لجوء  أنباعتبار  الإدارية،

  .3الإداريةالوساطة لتسوية نزاعاتها  إلىالمعنوية العامة  الأشخاص

  الإداريالنزاع  لأطرافالمراكز القانونية  تفاوت: الفرع الثاني

استلزمت ضرورة ترجيح مركز  الإدارية،الخصوصية التي تميز النزاعات  إن

الخصم في النزاع و  الأخر الذي يمثل دورمركز الطرف  على ،الشخص المعني العام

                                                           

1
  .203،ص مرجع سابق ، خلاف فاتح  

2
  .، ���I ��09:9- 08�* ا� �(#ن ر+�  994ا�'�دة   

3
  .204،ص المرجع السابق ، خلاف فاتح 
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و هو وضع اقره المشرع الجزائري و اجتهد  ،القانون الخاص أشخاصفي  أساساالمتمثل 

و لا شك  الإداريةبل تعتبر من العناصر المميزة للنزاعات  ،المبررات له إيجادالفقهاء في 

حتى  ،العامة الإدارةمن وضع  أدنىيجعل الخصم في وضع  ،هذا المركز القوي أنفي 

  .من ضمانات لهذا الطرف الضعيف أحيطتمهما  الإداريالقضاء  مأما

النزاع  لأطرافمن هنا تمسك البعض بفكرة التفاوت في المركز القانوني 

 إذايعتقدون انه  إذ الإداريالوساطة من النزاع  لإقصاء كأساسو استندوا عليها  الإداري،

حيث تكون مراكز الخصوم متساوية فانه  ،كان التوازن متحققا في نزاعات القانون الخاص

المشرع يرجح المركز القانوني  أنباعتبار  الإداريةمن غير المتصور تحققه في النزاعات 

تحقيق المصلحة العامة للجماعة على المركز للشخص المعنوي العام الذي يستهدف 

   .القانوني للشخص الخصم في النزاع

الإداريالنزاع  لأطرافي تباين النظام القانون :الفرع الثالث  

ظام فكرة التباين في الن إلى ،سبق لى ماهذا الاتجاه علاوة ع أنصارلقد استند 

تطبيق الوساطة على  كمبرر لاستبعاد اعتمدوها و الإداري،النزاع  لأطرافالقانوني 

النزاع  أطرافالعامة باعتبارها احد  الإدارة أنحيث يرى هؤلاء  الإداري،النزاع 

عدم  كمبدأ ،و تحكمها مبادئه الإداريتخضع لقواعد متميزة هي قواعد القانون  الإداري،

عدم جواز التفاوض بشان مسائل تتعلق  مبدأالعامة و  الأموالجواز التصرف في 

في مركز قوي و متميز  الإدارةالتي تضع  الأخرى،بالمشروعية و غيرها من القواعد 

التي تكون طرفا  ،الوساطة لتسوية النزاعات إلى اللجوء إمكانيةالذي يحول دون  الأمر

الذي يخضع لقواعد القانون  الإداري،في النزاع  الآخرفيها و هذا على خلاف الطرف 

المساواة و  مبدأو تكرس الخاص التي تمنحه حرية التصرف في المال الخاص 

  .1الرضائية

                                                           

1
  .207،208،ص المرجع السابق، خلاف فاتح  
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 إلىسيؤدي  ،الإداريالنزاع  لأطرافو هذا التباين الواضح في النظام القانوني 

ما عدا في  ،العامة طرفا فيها الإدارةاستحالة تطبيق الوساطة على النزاعات التي تكون 

التي تقوم بها و هي متجردة من امتيازات  الإدارية بالأعمالحالة النزاعات المتعلقة 

 أشخاصو في هذه الحالة فقط تخضع للقواعد ذاتها التي يخضع لها  ،السلطة العامة

  .الوساطة لتسوية نزاعاتها إلىخاص و يمكنها اللجوء القانون ال

الإداريالاتجاه المؤيد لتطبيق الوساطة على النزاع : المطلب الثاني  

عن طريق  الإداريةالقول بجواز تسوية النزاعات  إلىلقد ذهب فريق من الفقهاء 

نص  بشأنهاصدر  أوباستثناء الحالات التي حظر المشرع الوساطة فيها ، الوساطة

المشرع الجزائري  أنيرى هؤلاء  إذ ،جهات خاصة إلىيحيل النظر فيها  ،تشريعي خاص

استهدف من وراء ذلك مواكبة التطورات التي عرفها  إنمامرة  أوللوساطة ل هباستحداث

العام الوارد  المبدأ إلى بالإضافةالقانون المقارن في مجال الطرق البديلة لتسوية النزاعات 

السالف الذكر القاضي بقابلية خضوع  09-08من القانون رقم  994في نص المادة 

الوساطة في كتاب  أحكام أدرجالمشرع الجزائري قد  أن خاصة ،للوساطة الإداريالنزاع 

  .1مفاضلة أوعلى السواء دون تمييز  الإداريةمستقل تطبق نصوصه على المواد المدنية و 

المتضمن قانون  09-08المشروع التمهيدي للقانون رقم : الأولالفرع 

 الإجراءات المدنية و الإدارية

المتضمن قانون  09-08التحضيرية لمشروع القانون رقم  الأعماللقد جاء في 

تلك خاصة  ،مسايرة تطورات القوانين المقارنة" :عبارة الإدارية،المدنية و  الإجراءات

و في ذلك دلالة واضحة " التي تتشابه فيها تنظيماتها القضائية مع التنظيم المعمول به لدينا

بالمعايير الدولية التي تحكم  الأخذمن وراء هذا القانون  أراد ،المشرع الجزائري أنعلى 

  .الإداريةفي المواد المدنية و  الإجراءات

                                                           

1
  .209،ص المرجع السابق فاتح خلاف ،  



55 

 

 إنما الإدارية،لتسوية النزاعات الطرق البديلة  إلىتشجيع اللجوء  أنلا شك في 

تقدما  أحرزت إذالموضوعات التي عرفي تطورا كبيرا في القانون المقارن  أهميعتبر من 

  . في التشريعات الداخلية للعديد من الدول

عدم تحفظه على الوساطة  ، هوالدليل على مسايرة المشرع الجزائري لهذا التطور

السالف  09-08الواردة في القانون رقم  ،الوساطة أحكامفي  الإداريةفي نزاعات المادة 

من بعض النصوص الخاصة على غرار  أيضايستفاد  أنالذي يمكن  الأمرو هو  ،الذكر

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق  247-15المرسوم الرئاسي رقم 

 إلىاللجوء  ،امةالمعنوية الع الأشخاصمنه للدولة و  153المادة  أجازتحيث  ،1العام

 ألزمت قد التي تبرمها و الإدارية،الحلول الودية لتسوية النزاعات المتعلقة بالعقود 

المصلحة المتعاقدة بتسوية النزاعات الناشئة عن تنفيذ عقود الصفقات العمومية بطريقة 

  .2ودية

لم يستبعد الوساطة و  ،السالف الذكر 247-15المرسوم رقم  أنسبق يبدو  بناء على ما

الطرق الودية لحل  إحدىفي اختيار  ،المصلحة المتعاقدة الحية الكاملة مسؤولـ لترك 

بما فيها الوساطة التي تحقق  ،قابالمذكور سا 09- 08النزاعات الواردة في القانون رقم 

 ابقاإليها سالمشار  153المزايا المذكورة في المادة  الأخرىمن غيرها من الوسائل  أكثر

  :و تحديدا بخصوص

  .التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين إيجاد-

  .انجاز لموضوع الصفقة أسرع إلىالتوصل -

  .تكلفة بأقلو  أسرعالحصول على تسوية نهائية -

                                                           

1
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  من 153المادة   

 20، المؤرخة في 50د تفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العد

  .37، ص 2015  سبتمبر 

2
  .214،ص المرجع السابق، خلاف فاتح  
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 إدارية أومدنية  ،النزاعات مهما كان نوعها إلىالوساطة تطبق  أنو عليه يمكن القول 

  .دون مفاضلة بينهما عدا ما تفرضه خصوصيات كل نزاع

  09-08من القانون  994لوارد في المادة العام ا المبدأ: الفرع الثاني

الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالمتضمن قانون   

المشرع الجزائري لم يحظر تطبيق الوساطة لتسوية النزاعات  أنهناك من يرى 

المتضمن قانون  09-08من القانون رقم  994نص المادة  إلىو هذا استنادا  الإدارية،

..." ب على القاضيجي" ،حيث يلاحظ انه قد استعمل كلمة الإدارية،المدنية و  الإجراءات

قاضي أن الو لا شك في  ،الوساطة إجراءعرض الوساطة  وجوبيهعلى  التأكيدبصدد 

و لو قصد غير ذلك  ،على السواء الإداريالمقصود هنا هو القاضي المدني و القاضي 

من مجال تطبيق الوساطة القضائية في صلب نص المادة  الإداريةلاستثنى المادة 

  . المذكورة

إلى الوساطة لحسم اللجوء  إجازةنحو  ،نية المشرع اتجهت فعلا أنو بالتالي يمكن القول 

 994اني من المادة الشق الث أن خاصة ،العامة طرفا فيها الإدارةكون النزاعات، التي ت

قد حدد صراحة و على سبيل الحصر النزاعات التي يحظر تسويتها عن  أعلاهالمذكورة 

  :و المتمثلة فيما يليطريق الوساطة 

للصلح  أخضعهاو التي احتفظ بسلطة القاضي عليها عندما   الأسرةقضايا شؤون -

  .الذكرالسالف  09-08من القانون رقم  439بمقتضى المادة  الوجوبي

التي قد تنشا بين العمال و  ،القضايا العمالية و التي تتعلق بنزاعات العمل الجماعية-

لنظام الوساطة الاتفاقية الذي اقره القانون  ،العمل و هذا النوع من القضايا يخضع أرباب

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق  02-90رقم 

  .بالإضرا
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القضايا المتعلقة بالنظام العام و المتعلقة حسب البعض بالعقود المخالفة للنظام العام و -

  .1للأخلاقالمنافية  الأعمالبعض 

المتضمن قانون  09-08 رقم الوساطة في القانون مكانة: الفرع الثالث

الإداريةالمدنية و  الإجراءات  

الواردة في القانون رقم ، الوساطةلتبرير تطبيق  لقد اخذ البعض بالمعيار الشكلي

هذا  أدرجالمشرع الجزائري قد  أنذلك  الإدارية،السالف الذكر على النزاعات  08-09

الطريق البديل ضمن باب مستقل يتعلق بالطرق البديلة لتسوية النزاعات و لو اتجهت نيته 

المادة دون نزاعات ات المتعلقة بالمواد المدنية فقط، على النزاع أحكامهاتطبيق نحو 

 09-08من القانون رقم  الأول،المتعلقة بالوساطة ضمن الباب  الأحكام لأدرج الإدارية

في هذا الفصل ما يدل على  لأورد و الإدارية في المواد المدنية الإجراءاتالمتعلق بقانون 

   .الواردة فيه تطبق على النزاعات المدنية دون غيرها الأحكام، أن

كما  الإدارية،شرع الجزائري لم يتحفظ على الوساطة في النزاعات الم أنالظاهر 

التحكيم  إلىالمعنوية العامة في اللجوء  الأشخاصفعل في باب التحكيم عندما قيد حرية 

من القانون رقم  1006جاء في الفقرة الثانية من نص المادة  إذ ،في بعض النزاعات فقط

ما  ،تطلب التحكيم أنالمعنوية العامة  لأشخاصللا يجوز : "يلي السالف الذكر ما 08-09

  .2"الصفقات العمومية إطارفي  أو الدولية علاقتها الاقتصاديةفي عدا 

يمكن الاستناد عليه لاستبعاد  ،و من ثمة يمكن القول انه لا يوجد دليل قطعي

 إرادةهذا التصور يتسق مع  أنسيمى الإدارية من نطاق تطبيق الوساطة، النزاعات 

السابق السيد طيب بلعيز في  الأختامالتي عبر عنها وزير العدل حافظ  ،السلطات العمومية

على  أكد إذحول ممارسات الوساطة القضائية  ،الملتقى الدولي أشغالبمناسبة  ألقاهاكلمة 

                                                           

1
  .216، 215، ص المرجع السابق، خلاف فاتح  

2
  .113،ص  ، مرجع سابق 09-08من القانون رقم  1006المادة   
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المجال  إلىو ستوسع  الإداريتطبق حاليا في المجال المدني و  ،الوساطة القضائية أن

  .1الجزائي

المشرع الجزائري لم يحظر تطبيق الوساطة لتسوية  أنو يتضح من كل ما تقدم 

كان  فإذامراعاة لطبيعتها  أو ،ما استثنى منها بموجب نص خاص إلا الإدارية،النزاعات 

فان  الإدارية،من المسلم به عدم صلاحية تطبيق الوساطة على طائفة محددة من النزاعات 

  .الإداريةمن النزاعات  أخرىيقها على طائفة تطب إمكانيةذلك لا يحول دون 

الوساطة  لإجراء القابلة الإداريةالنزاعات  أنواع: الفرع الرابع  

وعية هما نزاعات قضاء المشر الإداريةيتعين التمييز بين طائفتين من النزاعات 

  و نزاعات قضاء الحقوق 

المتعلقة بقضاء المشروعية  الإداريةالنزاعات : أولا  

المتعلقة  الإدارية،يمكن تسوية النزاعات  انه لا الإدارييتفق غالبية فقهاء القانون 

يؤول اختصاص النظر و  إنماو  ،بقضاء المشروعية بالطرق البديلة لتسوية النزاعات

 أيالمشروعية و حماية له من  لمبدأو ذلك مراعاة  الإداري،القاضي  إلىالفصل فيها 

  .انتهاك أوتجاوز 

من تطبيق  ،المتعلقة بالنظام العام للقضاياالمشرع الجزائري باستثنائه  أنو يبدون 

و المادة  970و المتمثلة في الصلح و التحكيم في المادة الوسائل البديلة لحل النزاعات 

 الإدارية،المدنية و  الإجراءاتون نالمتضمن قا 09-08القانون رقم  من 02، فقرة 1006

تكون محلا  أنمن المتعلقة بقضاء المشروعية  الإداريةنيا القضايا يكون قد استبعد ضم

لا يمكن  إذ ،هذه القضايا تدخل في نطاق النظام العام أنباعتبار  ،لتطبيق الوساطة عليها

  .يتم التوافق بشان قرارا غير مشروع أنالتصور 

                                                           

1
  .220،221ص،المرجع السابق فاتح خلاف ،  



59 

 

 للإدارةالامتيازات الممنوحة  ،هم المسائل التي تدخل في دائرة النظام العامأو من 

بالنسبة لنزاعات  الشأنكما هو  أصلا لحماية المصلحة العامة،العامة و التي وضعت 

 أنبحيث انه لا يمكن تصور  بشأنهاالتوسط  أومجال للاتفاق فلا ،  الإداريةالقرارات 

دف ضمان به، المنفردة بإرادتهاالعامة  الإدارةاتخذته  إداري،تنصب الوساطة على قرار 

اية النظام نزاعات قضاء المشروعية تستهدف حم أن، كما حسن سير المرفق العام

   .1القانوني في الدولة

المتعلقة بقضاء الحقوق الإداريةالنزاعات : ثانيا  

المتعلقة بقضاء  الإدارية،الوساطة كطريق لتسوية النزاعات  إلى اللجوءيجوز 

تحقيق الصلح بالنتيجة بين  إلىلان الوساطة تسعى  أصلاالحقوق التي يجوز الصلح فيها 

  :قضاياال، و من بين هذه الإطراف

تقبل الصلح و التصرف كنزاعات العقود ي النزاعات المتعلقة بالحقوق المالية الت - 

 250-02من المرسوم الرئاسي  102حيث نصت المادة  ،أنواعهابمختلف  الإدارية

على تنفيذ  تطرأتسوية النزاعات التي "  :على العموميةالمعدل و المتمم لقانون الصفقات 

التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها، غير انه يجب على  الأحكام إطارالصفقة في 

تبحث عن حل ودي للنزاعات  أن الأحكامالمصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبيق هذه 

  2..."عند تنفيذ صفقاتها  تطرأالتي 

  .ية و الجمركيةالنزاعات الضريب -

  .نزاعات الوظيفة العمومية و الضمان الاجتماعي -

                                                           

1
  .225، 224، 223،ص المرجع السابق فاتح خلاف ،  

 
2
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 2002جويلية  24المؤرخ في  250-02الرئاسي رقم  من المرسوم 102المادة  

،  17،ص  2002جويلية  28ؤرخة في ، الم52الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 ).ملغى(
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زاعات، كان الصلح و التحكيم جائز في هذا النوع من النمنه خلال ما سلف إذا  

تسويتها عن طريق الوساطة كونها لا تتعارض مع طبيعة هذه  جواز أولىفمن باب 

  الطائفة 

بقدر ما  ،عن حقوقه الأطرافطرف من  أيلا تقوم على تنازل  أنهاطالما  من النزاعات

تسوية ودية  إلىاحتفاظ كل منهما بحقوقه و التوصل  أساستقوم في جوهرها على 

  . 1ترضيهم

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

1
  .225،ص ،المرجع السابق لاف ،خ فاتح  
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الإداريالنظام القانوني للوساطة في حل النزاع :المبحث الثاني  

في الكتاب الخامس منه تحت عنوان الطرق  الوساطة المشرع الجزائري نظملقد 

تعيين  كيفيةوضوحا  بأكثرليحدد  منه البديلة لحل النزاعات و بالضبط في الفصل الثاني

تحت  الأولتتوافر في شخص الباب  أنالشروط التي يجب  متضمناالوسيط القضائي 

 شخاصبأ 998 إلى 997عنوان الوساطة و قد خص القانون السالف الذكر المواد من 

رع الجزائري على وضع شروط يجب الوساطة و شروط تعيين الوسيط و قد عمل المش

فرها في كل من يرغب في ممارسة مهمة الوساطة باعتباره محور عملية الوساطة و توا

مارس سنة  10المؤرخ في المؤرخ 100-09في هذا السياق صدر المرسوم التنفيذي رقم 

  .الوسيطعلى النحو الآتي  لوسيط القضائيا حدد كيفية تعيينالمتعلق بت 2009

قائمة الوسطاء القضائيين فيتسجيل القائم بالوساطة : الأولالمطلب   

 إعطاءبل يمكن إعطاء مفهوم واضح للوسيط، يرى جانب من الفقه انه لا يمكن 

صورة عن وسيط مثالي باعتباره طرفا ثالثا في منازعة قضائية بين شخصين فالوسيط لا 

 إيجادمن  الإطرافيمكن  أنبل عليه  ،شخصيته إلىالطرفين بالنظر  إرضاءيهدف على 

.1المحكم أوفهو لا يملك سلطة قضائية كالقاضي  ،يتدخل في ذلك أندون  ،حل  

انه حدد  إلابالنسبة للمشرع الجزائري فنجده لم يعطي تعريفا للوسيط القضائي  أما

المتضمن قانون الإجراءات  09-08من القانون رقم  997وفقا للمادة  .اختياره إلية

و  لم يحدد طبيعتها ، والى جمعيةأ إلى شخص طبيعي تسند الوساطة المدنية و الإدارية 

مهمة الوساطة  إليهايقوم رئيسها متى اسند  تتمتع بالشخصية المعنوية،الجمعية  أنكون 

  .باسمها و يخطر القاضي بذلك الإجراءلتنفيذ  أعضائهابتعيين احد 

  

                                                           

1
متاح على الموقع ، 10العدد مجلة الفكر ،، يط القضائي في التشريع الجزائريللوسالمركز القانوني ،سفيان سوالم   

  .484،ص 05/03/2018، تاريخ الاطلاع  biskra.dz-http://fdsp.univالالكتروني  
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شروط التسجيل في قائمة الوسطاء القضائيين: الأول الفرع  

الشخص الطبيعي المكلف  السالف الذكر في نالقانو من 998قد اشترطت المادة ل

  :تتوفر فيه الشروط التالية نبأبالوساطة 

لا يكون ممنوعا من  أنعقوبة عن جريمة مخلة بالشرف و  إلىلا يكون قد تعرض  أن-

  .ممارسة حقوقه المدنية

  .يكون مؤهلا للنظر في المنازعات المعروضة عليه أن-

   .1يكون محايدا و مستقلا في ممارسة الوساطة أن-

  يكون حسن السلوك و الاستقامة أن: أولا

لكون شخصيته  ،يتعلق هذا الشرط بسلوك الوسيط و الذي يعتبر كنتيجة حتمية

الأطراف لقبول  الأساسيمحل اعتبار في مهنة الوساطة القضائية فهي قد تكون السبب 

في  الأطرافثقة ، لأن كما قد تكون سببا لرفضها ،الوساطة و التجاوب مع الوسيط إجراء

التي لا  الأطرافتتعلق بحقوق  المسألةلنجاح مهمته لان  أساسيعامل  ،شخص الوسيط

على وجوب  التأكيدقادرة على حفظ هذه الحقوق و  أمينة، أيدبين  إلانضعها  أنيمكن 

لا  أنفقد اشترط القانون  ،توافر شرط الاستقامة و حسن السلوك في الوسيط القضائي

يكون ممنوعا من  أنعقوبة عن جريمة مخلة بالشرف و لا  إلىيكون الوسيط قد تعرض 

من توافر هذا الشرط من خلال الوثائق  التأكدممارسة حقوقه المدنية و بطبيعة الحال يتم 

و كذا من خلال التحقيقات  -شهادة السوابق القضائية-للوساطة  مرشحالالتي يودعها 

   .2المؤهلين لذلك الأشخاصالتي تجريها لجنة الانتقاء عن طريق  ،و الاجتماعية الإدارية

                                                           

1
  ، مرجع سابق 09- 08من القانون رقم  998المادة   

2
شروط و إجراءات تعيين الوسيط القضائي وفقا  ،"ممارسة الوساطة"تقى الدولي حول لح، الملاحمد علي محمد الصا  

الموقع الالكتروني ،متاح على  05، 04ص ، ،2009جوان  16و  15الجزائر يومي ، للقانون الجزائري

 www.crjj.mjustice.dz 27/01/2018، تاريخ الاطلاع.  
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 10المؤرخ في  100-09من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  تضافأو قد  

شروط لابد من أخرى قضائي ثلاث الوسيط التعيين الذي يحدد كيفيات  2009مارس سنة 

  :توافرها في الوسيط و هي

  .جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية أولا يكون قد حكم عليه بسبب جناية  أن-

  .و لم يرد اعتباره الإفلاسيكون قد حكم عليه كمسير من اجل جنحة  ن لاأ-

موظفا عموميا عزل  أومحاميا شطب اسمه  أون لا يكون ضابطا عموميا قد وقع عزله أ-

  . 1نهائي تأديبي إجراءبمقتضى 

  يكون مؤهلا للنظر في المنازعات المعروضة عليه أن:ثانيا

المحافظة على استمرار  من خلال ،دور الوسيط هو قيادة عملية حل النزاع إن

بحيث يكون الوسيط فاتحا لقنوات الاتصال و التخاطب  الأطرافبين  ،البناءةالمناقشات 

 إدراكا الأطرافلدى  و ناقلا للمعلومات عندما يكونعندما ينقطع الحديث و مترجما 

 أداةيكون  أنهو  أيضاالهامة للوسيط  الأدوارو من  ،المعلومات أومختلفا للحقائق 

غة و التهويل و التحدث بطريقة و حثهم على الابتعاد عن المبال الأطرافللواقعية بمساعدة 

تخاطب الواقع و المنطق و هو بالنهاية مبتكرا لخيارات الحل و الاتفاق و الطرق المؤدية 

  .2لها

الإداري، الوساطة في النزاع  إجراءيكون الوسيط المعين من اجل  أنلذلك يجب 

الكاملة بجوانبه  تكون له الدراية التامة و المعرفة أندرا على فهم طبيعة هذا النزاع و قا

 ،الحلول المناسبة له و لذلك لم يقيد القانون الجزائري الوسطاء القضائيين لإيجادالمختلفة 

جميع الاختصاصات و الميادين العلمية و العملية  أمامباختصاص معين بل فتح المجال 

 لإجراءتكون محلا  أنمنه لاختلاف طبيعة النزاعات و القضايا التي يمكن  مراعاة

  .وساطةال

                                                           

1
  .04،ص  ، مرجع سابق 100-09القانون رقم  من 02المادة   

2
  .488ص مرجع سابق ،،سوالم  انسفي  
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المؤرخ في  100-09من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  نجد الإطارو في هذا 

 إمكانيةتنص على  ،الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي 2009مارس سنة  10

تكوين  أودبلوم  أوالحائزين على شهادة جامعية  الأشخاصتعيين الوسيط القضائي من بين 

و . 1تؤهله لتولي الوساطة في نوع معين من النزاعات أخرىشهادة  أي أومتخصص 

فقد يقتضي الأخير بطبيعة هذا  أساساترتبط  ،النزاعفي  للتوسط أهلية الوسيط عليه فان 

 . النزاع تعيين شخص ذو كفاءة عالية كما قد يكون التكوين العلمي كافيا

السن للوسيط الذي يعتبر  مرسوم تناول شرط أوالملاحظ هو انه لا يوجد قانون 

المتعلقة  الأهليةفتقدير وجبها العديد من المهن القضائية، التي تست الأساسيةط من الشرو

كان  الأطراف بالوسيط، فإذاو قبول  الإداري،بالسن يخضع للسلطة التقديرية للقاضي 

 إذا اأم ،من الكفاءة و المؤهل العلمي أهميةفشرط السن يكون اقل  محض تقني  النزاع

لبعث الثقة في  الأساسي،فان شرط السن يكون العامل  ،كان النزاع يستوجب الحكمة

حات الوسطاء الذين تتجاوز يالنزاع و لهذا عملت لجنة الانتقاء على قبول ترش أطراف

 .2سنة 35 أعمارهم

  يكون محايدا و مستقلا في ممارسة الوساطة  أن: ثالثا

من قانون  09-08من القانون رقم  998من الشروط التي نصت عليها المادة 

، يكون الوسيط محايدا و مستقلا في ممارسة الوساطة أن الإدارية،المدنية و  الإجراءات

و يقصد بحياد الوسيط  الأطرافطرف من لأي تحيز الوسيط فالحياد يضمن عدم 

 مبدأبين المتنازعين و يراعى  ،دةعلى مسافة واح الأخيريقف هذا  أنالقضائي هو 

شرط ضروري و مهم في سبيل تحقيق الغاية  أن صفة الحياد هيحيث  ،المساواة بينهم

  .من الوساطة و هي حل النزاع بطريقة ودية الأساسية

                                                           

1
  .04من القانون نفسه ،ص  03المادة   

2
، ص  مرجع سابق،16و  15الجزائر يومي " ممارسة الوساطة"احمد علي محمد الصالح، الملتقى الدولي حول   

05،06.  
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مؤثرات  أوضغوطات  لأياستقلالية الوسيط القضائي فيتضمن عدم خضوعه  أما

مصلحة للوسيط  أوصلة  أياء يقصد بها انتفأن تؤثر على مهنته و يمكن  ،خارجية

سيط وجود مصلحة للو أنو ذلك بسب .1أطرافهاحد  أوالقضائي بموضوع النزاع 

 أطراف بأحدوجود صلة له  أومعنوية  أوكانت مادية القضائي بموضوع النزاع سواء 

  .2مما يفقده استقلاليته بل و حتى حياده الآخره في موقع الخصم للطرف ، يجعلالنزاع

السابق الذكر و  100-09من المرسوم التنفيذي رقم  11و لهذا السبب جاءت المادة 

وضعية يمكن  بأيالقاضي فورا  بإخطارالنزاع  أطرافاحد  أوالوسيط القضائي  ألزمت

  :مساسا بحياد الوسيط و استقلاليته و هذه الوضعيات هي أوتشكل تهديدا  أن

  .كانت له مصلحة شخصية في النزاع إذا-

  .مصاهرة بينه و بين احد الخصوم أوكانت له قرابة  إذا-

  .قائمة مع احد الخصوم أوكانت له خصومة سابقة  إذا-

  .الخصومة في خدمته أطرافكان احد  إذا-

   .3أو عداوةكان بينه و بين احد الخصوم صداقة  إذا-

  لتسجيل في قائمة الوسطاء القضائيينا إجراءات:الفرع الثاني

ليتم الاعتماد  ،قوائم الوسطاء القضائيين على مستوى كل مجلس قضائي إعداديتم 

بحث لا يمكن تعيين وسيط  الإداري،عليها في اختيار الوسيط المراد تعيينه في النزاع 

هيئاته القضائية في  أحداقضائي من خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي تنظر 

ببعض  الأمرتعلق  إذاسيمى لات استثنائية، ، ماعدا في حاالوساطة إجراءالقضية محل 

متوفر عادة في تلك  تكوين غير أوذو تخصص نزاعات التي تتطلب وسيطا قضائيا ال

                                                           

1
  .490، ص المرجع السابق ، انسوالم سفي  

2
شروط "، مداخلة حول 2009جوان  15- 14احمد على محمد صالح، الندوة الدولية للوساطة القضائية المنعقدة يومي   

www.crjj.mjustice.dz     يالموقع الالكترونمتاح على ، " وفقا لقانون الجزائري تعيين الوسيط القضائي إجراءاتو 

  .07ص 02/02/2018على الموقع ، تاريخ الاطلاع  

3
  .04،ص  المرجع السابق 100-09من القانون رقم  11المادة    
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تقوم بتعيين وسيط غير مقيد ضمن قائمة الوسطاء  أنلا يمكن للجهة القضائية  كما. الدائرة

يؤدي  أنين عو في هذه الحالة يستوجب على الوسيط الم ،في حالة الضرورة إلاالمعتمدين 

  .الذي عينه قبل مباشرة مهامه الإداريالقاضي  أماماليمين القانونية 

النائب  إلىطلبا  بالأمرللتسجيل ضمن قائمة الوسطاء القضائيين يوجه المعني 

سب نص حالمترشح  إقامةمقر العام لدى المجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاصه 

المذكور سالفا و يرفق هذا الطلب بملف  100-09من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة 

  :من نفس المرسوم 06يشمل الوثائق المنصوص عليها في المادة 

  .أشهرلا يزيد تاريخه عن ثلاثة ) 3البطاقة رقم (مستخرج صحيفة السوابق القضائية -

.شهادة الجنسية-  

.شح عند الاقتضاءشهادة تثبت مؤهلات المتر-  

.1الإقامةشهادة -  

رئيس  إلىثم يحول الملف  ،حول المترشح إداريتحقيق  بإجراءيقوم النائب العام 

ثم ترسل  ،الطلبات و الفصل فيها المجلس القضائي الذي يستدعي لجنة الانتقاء لدراسة

و تتم  ،للموافقة عليها بموجب قرار الأختاممعالي وزير العدل حافظ  إلىالقوائم المعدة 

   .من افتتاح السنة القضائية الأكثرمراجعتها سنويا في اجل شهرين على 

المجلس القضائي المعين في دائرة  أماميقوم الوسيط قبل ممارسة مهامه 

من  10هو منصوص عليها في المادة  اليمين القانونية حسب ما بتأدية ،اختصاصه

اقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بنهمتي : "السابق الذكر100-09 المرسوم التنفيذي رقم

بعناية و إخلاص و أن اكتم سرها، و أن أسلك في كل الظروف سلوك الوسيط القضائي 

  .2"هيدشالنزيه و الوفي لمبادئ العدالة، و االله على ما أقول 

                                                           

1
  .04،المرجع السابق ،ص  100-09من القانون رقم  06المادة    
2
  .04من القانون نفسه ، ص  10المادة   
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 أنذلك  ،مهامه لأداءيشترط توفر الوسيط على مكتب  مانه ل إلى الإشارةو تجدر 

فض  إلىلان الهدف منها هو الوصول  ،تتقيد بشكليات كثيرة و معقدة أنالوساطة لا يجب 

بما في ذلك اختيارهم  إرادتهمالنزاع و تحترم  إطرافالنزاعات في ظروف حسنة ترضي 

لدى  أو، الأطراف لأحد أوالوساطة فقد تجري بمكتب، منزل الوسيط  إجراءلمكان 

  .1الغير

التسجيل في قائمة الوسطاء القضائيين آثار: ع الثالث فرال  

يقع على عاتقه التزامات نص بمجرد اكتساب الوسيط لصفته تترتب له حقوق و 

و نصوص من  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08عليها القانون 

حقوق و  لأهمالسابق الذكر و في هذا الصدد نتطرق  100-09المرسوم التنفيذي رقم 

  .التزامات الوسيط القضائي

حقوق الوسيط القضائي: أولا  

: التالينذكرها كالوسيط القضائي يتمتع بالحقوق  إن  

يحدد مقداره القاضي الذي  أتعابيتقاضى الوسيط مقابل  :الوسيط القضائي أتعاب-01

 .2إلى ذلكلم تؤد  أواتفاق  إلى أدتعينه و يسدد مبدئيا بعد انتهاء عملية الوساطة سواء 

 إلىلم يشير  الإدارية،المدنية و  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08لكن القانون رقم 

للتنظيم، حيث حددت النزاع و تركه دون شك  أطرافتوزيع المصاريف بين  أوالسعر 

و قد  الأتعابالمستندة لتحديد  الأسس 100-09من المرسوم التنفيذي  13و  12المادتين 

، يحدد مقداره القاضي أتعابيتقاضى الوسيط القضائي مقابل " :منه 12جاء في المادة 

 أتعابهيطلب من القاضي تسبيقا، يخصم من  أنيمكن الوسيط القضائي  .الذي عينه

                                                           

1
  .09، 08ص ، ،مرجع سابق  "الوساطة اتممارس"حول  صالح، الملتقى الدولياحمد علي محمد ال  

2
،ابسان للنشر و " قواعد سلوك و أخلاقيات الوسيط" ،و التقنيات  القانون :مركز البحوث القانونية و القضائية، الوساطة  

  .70،ص  2012الجزائر،الجزء الثالث، ،الشراقة، التوزيع 
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ما لم يتفقوا على خلاف  ،الوسيط القضائي أتعابمناصفة مقابل  الأطرافيتحمل  .النهائية

  1."للأطرافالوضعية الاجتماعية  إلىما لم يقرر القاضي خلال ذلك بالنظر  أوذلك 

لتحديد أن القاضي هو المرجع الأساسي، نستخلص من نص المادة  أنيمكن 

و الموافقة عليها و كذا النظر في مدى معقوليتها و موافقتها للوضعية الاجتماعية  الأتعاب

و  2كلية و هذا حسب رغبة الوسيط نفسه أوة بالتجزئ الأتعابكما يمكن اقتضاء .للأطراف

 في حالة الاتفاق بينهم على ذلك وفي ،المتنازعة الإطرافيتم مناصفة بين  الأتعابتسديد 

غير عادل  الآمر أناعتبر القاضي  إذا إلا ،متساوية بأنصابحالة اختلافهم يكون التوزيع 

   .3الاقتصادية لكل طرف الوضعية إلىبالنظر 

غير  لإتعابردعيا للتجاوزات المتعلقة بقبض الوسيط  إجراءاقد وضع المشرع 

لمهامه و ذلك  تأديته أثناء ،من نفس المرسوم السالف الذكر 12منصوص عليها في المادة 

ت نصما تحت طائلة الشطب مع استرجاع المبالغ المقبوضة بغير وجه حق و هذا حسب 

  .100-09من المرسوم  13المادة  عليه

لم يلزم المشرع الجزائري الوسيط  :في رفض القيام بمهمة الوساطةحق الوسيط  -02

 أوالوسيط يتمتع بحرية القبول  أنالذي يفهم منه  الأمرالقضائي بقبول مهمة الوساطة 

مهمة لا يريد القيام بها و لكن الذي  أداءعلى  إجبارهيتم  أنفلا يمكن التصور  ،الرفض

يلزم الوسيط بذكر السبب الدافع  أنهو  ،به المشرع الجزائري يقوم أنكان من المفروض 

 أحكامضمن  الرفض لأسبابرفض مهمة الوساطة لان عدم اشتراط تبرير المعني  إلى

يمس  أنمن شانه  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08القانون رقم 

   .مهامهم أداءبجدية الوسطاء القضائيين في 

                                                           

1
  .05لسابق ،ص ، المرجع ا 100-09من القانون رقم  12المادة   

2
  .72،73،ص مرجع سابق، يلة جلولدل  

3
  .594،صمرجع سابق ، عمر الزاهي  
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 أسباب ،الوساطة إجراءاتسير  أثناء تطرأقد : حق الوسيط القضائي في التنحي-03

بحيث يمكن  إليه،طلب التنحي عن القيام بالمهمة المسندة  إلىجدية تدفع الوسيط القضائي 

 ،مهمته أداءالقدرة على الاستمرار في  أو الأهليةيفقده  أدبي أويحدث له مانع قانوني  أن

كما قد  ،تتوافر فيه حالات الرد المنصوص عليها قانونا أوعاهة  أون يصاب بمرض أك

  . 1صعوبته و تعقيده إلىيصطدم بعدم كفاءته المعرفية على فهم النزاع القائم بالنظر 

  التزامات الوسيط القضائي: ثانيا 

هناك التزامات يتحتم عليه  ،الحقوق التي يتمتع بها الوسيط القضائي إلى بالإضافة

  :التقيد بها و نذكر منها

النزاع على  أطرافيتعامل مع  أنيجب على الوسيط  :بالحياد و الاستقلالية الالتزام:01

كما لا . آخريفاضل بين طرف على حساب طرف  أنالمساواة و لا يجوز له  مبدآ أساس

تبني موقف طرف معين على  أويقحم قيمه و معتقداته و قناعاته الشخصية  أنيجوز له 

بالعواطف و  التأثرعية و عدم آخر، كما يجب عليه التحلي بالموضوحساب موقف طرف 

  . التي قد توقع في خاطره الأحاسيس

 لأيلا يكون تابعا  أنيفترض فيه  أساسيا للوسيط، إذالاستقلالية فتعتبر شرطا  أما

يحرص على استقلاليته  أنوسيط قد تخل بحياده و عليه يتعين على ال ،جهة ما أوطرف 

 أو نهائيهاتوقيفها  أويرفض مهمة الوساطة عند الاقتضاء  أنفيمكنه  ،لمهمته أدائه أثناء

  .2الظروف غير ملائمة لمواصلة العملية بكل استقلالية أنما تبين له  إذا ،جزئيا

التي يحصل  ،يحافظ على سرية المعلومات أنعلى الوسيط :الأسرارالالتزام بحفظ  -02

 09-08من القانون رقم  1005و ذلك بمقتضى المادة عليها من خلال عملية الوساطة 

                                                           

1
  .254 ،253صمرجع سابق ،فاتح خلاف ،  

2
،الجزء الثالث "  قواعد سلوك و أخلاقيات الوسيط"، القانون و التقنيات: مركز البحوث القانونية و القضائية، الوساطة  

  .67،69ص،مرجع سابق ،
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من المرسوم التنفيذي  10هذا الالتزام اشترطت المادة  أهميةعلى  تأكيداو  .السابق الذكر

الوسيط القضائي قبل ممارسته لمهامه اليمين القانونية  تأدية ،السالف الذكر 100- 09رقم 

اقسم باالله "الوساطة و التي جاء فيها  أسرارصريح بكتمان تالبتتضمن الالتزام بصيغة 

  1..."اكتم سرها أنو  إخلاصبمهمتي بعناية و  أقوم أنالعلي العظيم 

المعلومات التي تحصل عليها من خلال الوساطة في  إفشاءغير انه يجوز للوسيط 

يدلي لغير المشاركين في عملية الوساطة  أنو لا يمكن للوسيط . بذلك الأطرافحالة قبول 

 إذا ،في الوساطة على انه يجوز له الأطرافبها  تعاطاحول الكيفية التي  ،معلومات أية

توصلوا  إذابالحضور و فيما  الأطرافمدى التزام  ،يعد تقريرا يبين فيه أن الأمرتطلب 

  .إلى تسوية

لغايات عملية الوساطة  ،في جلسات خاصة أشخاصعلى الوسيط الذي يجتمع مع 

معلومة تحصل عليها من  أية آخرشخص  لأيغير مباشر  أوعدم البوح بشكل مباشر 

لم يلتزم الوسيط القضائي  إنو  .2ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك ،خلال الجلسة الخاصة

 اءلة القانونية حيث يقع تحت طائلةعرض نفسه للمس بإفشائهابحفظ سرية المعلومات و قام 

   .3من قانون العقوبات الجزائري 307لعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة ا

 بالتزاماته إخلالهيتعرض الوسيط القضائي في حال فضلا عن العقوبة الجزائية، 

تتمثل في الشطب من قائمة الوسطاء  تأديبيةعقوبة  ، إلىمهامه  أداءتهاونه في  أو

  .السابق الذكر 100-09من المرسوم التنفيذي رقم  14حسب نص المادة  ،القضائيين

 

                                                           

1
  .04، مرجع سابق ،ص  100-09من القانون رقم  10 المادة  

2
  .87،86،ص مرجع سابق ، دليلة جلول  

3
 8 المؤرخ في 156-66يعدل و يتمم الامر رقم  1982فيفري  13المؤرخ في  04- 82رقم  من القانون 307المادة   

ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قوبات، المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية للجمهور، المتضمن قانون الع1966يونيو 

  .323،ص 1982فيفري  16، المؤرخة في 7العدد 
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  الوسيط القضائي دورالوساطة و  إجراءات: المطلب الثاني

 الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08في القانون لقد نظم المشرع الجزائري 

 إلزامفي الوساطة من حيث  إتباعهاالواجب  الإجراءات ،السالف الذكر الإداريةالمدنية و 

تم القبول بها كوسيلة للتسوية الودية قام  فإذا ،المتنازعة الأطرافالقاضي بعرضها على 

المسجلين  الأشخاصيتولى مهمة الوساطة من بين  وسيط قضائيبتعيين القاضي المشرف 

بحيث ، في قائمة الوسطاء القضائيين التابعين لدائرة اختصاص الجهة القضائية المختصة

  .القضائي المعين القيام بمهامهيتعين على الوسيط 

   الإداريالنزاع  أطرافبعرض الوساطة على  الإداريالتزام القاضي : الأولالفرع 

المختص وجوبي على القاضي  أمرعملية عرض الوساطة على الخصوم  إن

 ،باستثناء المجالات التي لا تقبل الوساطة أمامه،المطروح  الإداريبالنظر في النزاع 

بعملية عرض الوساطة على يتعين عليه القيام بحيث  إليه سابقا، تم التطرق  حسب ما

و لكن  ،في جزء منه فقط أوان ذلك في النزاع ككل كجلسة سواء  أولفي  الخصوم

و هذا طبقا لما نصت عليه المادة  1عملية الوساطةيتوقف على قبول الخصوم ب إجراءها

يجب على "و التي استهلت بـ  2008لسنة  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  994

 بإصدارقوم القاضي ييتم ذلك  أنمجرد و ب .2..."القاضي عرض الوساطة على الخصوم 

  :يتضمن الشروط التاليةتعيين وسيط ب أمرا

كانت الموافقة المطلوبة قاصرة على  إذايفصح النص عما  موافقة الخصوم و هنا لا-

 أن الأرجحتشمل القبول بشخص الوسيط كذلك و  أنيجب  أو قبول عملية الوساطة فقط

  .الموافقة تكون شاملة

    

                                                           

1
  .45،ص المرجع السابق ، دليلة جلول  

2
  .112، مرجع سابق ،ص  09- 08من القانون رقم  994المادة   
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 إلىالممنوحة للوسيط للقيام بمهمته و تاريخ رجوع القضية  الأولى الآجالتحديد -

   .1الجلسة

بعد يقوم الوسيط لالخصوم و الوسيط  إلىالضبط بتبليغ نسخة منه  أمينيقوم  ثم

من قانون  1000طبقا للمادة  تأخيرالقاضي بقبول مهمة الوساطة دون  بإخطارذلك 

بتعيين الوسيط  بالأمربمجرد النطق "  :على التي تنصالإدارية، المدنية و  الإجراءات

  .2"الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم أمينيقوم 

 القانون أننجد  ،القبول بعملية الوساطة الإداريالنزاع  أطرافو في حالة رفض 

إلى في اللجوء  للإطراف الإرادةسلطان  مبدأالمذكور سابقا قد تبنى  09- 08رقم 

الإجراء، قبل الخصوم هذا  إذا:" يلي منه نصت على ما 994حيث نجد المادة  الوساطة،

  .3..."يعين القاضي وسيطا

  الوسيط القضائي دور: الفرع الثاني

و تعيين الوسيط القضائي من طرف  من طرف الخصوم عند قبول الوساطة

ن هدفه عملية الوساطة لأ لإنجاحدور الوسيط الذي يلتزم به  يبدأ الإداري،القاضي 

حكم قضائي، فالوسيط  لأياكلهم وديا تفاديا حل مش الأساسي هو مساعدة الخصوم على

اتفاق بينهم  إلىبالوصول  للأطرافمطالب بتهيئة شروط ملائمة و خلق ظروف تسمح 

الاحترام و النزاهة و الحياد و الاستقلالية و  إطاريتلاءم مع رغباتهم و كل ذلك يتم في 

  :و لذلك على الوسيط المرور بالمراحل التالية 4الالتزام بالسرية

                                                           

1
الوساطة كطريق لحل "، الوساطة و الصلح و التحكيم: عاتد، مصطفي تراري تاني ،الطرق البديلة لحل النزا  

الجزء الثاني ، اصالعدد الخقسم الوثائق ،مجلة المحكمة العليا،، "الخلافات في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

  .561،ص2009 الجزائر ،،

2
  .112، المرجع السابق ،ص  09-08من القانون رقم  1000المادة   

3
  .112، نفس المرجع ،ص  994المادة   

4
الوساطة في قانون الاجراءات المدنية "الوساطة و الصلح و التحكيم ،: السلام ذيب، الطرق البديلة لحل النزاعاتعبد   

  .، مرجع سابق 552الجديد ،ص 
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  الوساطةجلسات قبل  مرحلة ما :أولا

يشرح  أنمسبقا انه قادر على  في هذه المرحلة يتعين على الوسيط، التأكد

فكرة  إعطاءو دورها و  إجراءاتهامزاياها و  خاصةبأحكام الوساطة، ما يتعلق  للأطراف

المعنيين من هوية  التأكدكما عليه . عن دوره كوسيط بينهم من اجل التسوية الودية

طبيعة النزاع  أنو  خاصةمن تمثيلهم القانوني للجهات التي يقومون مقامها  أوبالوساطة 

 للأطراف، و بما انه عام ايمعنو شخصا أطرافهاحد يكون  أنتقتضي دائما  الإداري،

قصد  ،بذلك مسبقا الآخرالطرف  إبلاغخبراء فيتعين على الوسيط  أوالاستعانة بمحامين 

   .رد فعل سلبي منه أيتفادي 

قبل الشروع في الوساطة من تحكمه في القدرة على  يتأكد أنو على الوسيط 

مسهل لحل النزاع  ،بدوره كوسيط الأطراف إفهامشرح فوائد الوساطة و القدرة على 

الوساطة  إجراءالتي تحكم الوساطة و القدرة على  المبادئ إعمالو القدرة على  الإداري

خبير و تمكنه من حسم مسالة الجلسات من حيث  أوبالاستعانة بوسيط ثاني  أومنفردا 

 إلىو بعد ذلك يعمد الوسيط  .سيمى المحامين و دورهم في ذلك الأطراف،تدخل  كيفية

عن طريق تحليل المشكل من حيث جميع جوانبه و التفكير  ،تحضير نفسه في الموضوع

جلسات  نماذج الجلسات سواء كانت إحدىمن خلال اختيار  ،في طرق التدخل الفضلى

  .الوساطة لإنجاحفعال  كأسلوبجلسات منفردة  أو مشتركة حصريا

  جلسات الوساطة أثناء: ثانيا

بالاتفاق مع  ،الوساطة إجراءيجب عليه اختيار مكان  :جلسة الوساطة التمهيدية-01

يتوفر على الهدوء سواء كان ي مكان محايد، تجرى ف أنو من المستحسن  الأطراف

 الأطراف،طرف من  أيفيه متسع كافي لتمكين  آخرمكان  أي أوبمكتب الوسيط 

القانون الجزائري لم يحدد مكانا خاصا  أنمحاميه منفردا علما  أوالاجتماع مع الوسيط 
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يجلس في مكان يجعله على نفس  أنيستحسن في الوسيط القضائي و  .1الوساطة لإجراء

على  الأطراف،من احد من كل طرف و ذلك لوجود احتمال تفسير عكس ذلك  ،المسافة

في وضعيات غير متقابلة و ذلك  الأطرافيجلس  أنانه تفضيل لخصمه كما يستحسن 

بنفسه و تخصصه  و يقوم بعد ذلك بالتعريف. الوساطة من منطق المواجهة إبعادقصد 

قدرته على توجيه  إلى الأطرافالذي جعله مؤهلا لهذا النوع من الوساطة حتى يطمئن 

  .الوساطة توجيها يؤهلها للنجاح

  :في أساساو التي تتمثل  الأطرافعليه تحديد قواعد سير الوساطة مع  كما

يكون  أنالحديث بالتداول دون  الأطرافيتبادل  أنو التي تعني  :قاعدة عدم المقاطعة-أ

  .الأخرحق مقاطعة  لأحد

التكلم عن نفسه و ليس  إلىسيط كل طرف بحث يدعوا الو :قاعدة الاحترام المتبادل- ب

مخاطبة الخصم يولد لدبه رد فعل دفاعي قد يولد لديه نوع من  أنعن خصمه كون 

  .العدائية

تنطبق عليه  أنهاعلى  التأكيدمع  للأطرافعلى الوسيط توضيحها : قاعدة السرية-ج

  .كذلك

لكن الذي  ،في الوساطة حرية الاتفاق من عدمه للأطراف: قاعدة الالتزام بتنفيذ الاتفاق-د

عليهم الالتزام بتنفيذ محتوى هذا  ،في حالة اتفاقهم الأطراف أنيوضحه هو  أنعليه 

وجوبية تنفيذ ما سيتم التوصل  أمبدلتقبل  الأطرافيدعوا  أنالاتفاق لذا عليه منذ البداية 

يقوم  أنيتعين على الوسيط  ،عامل الوقت في الوساطة لأهميةو نظرا  .اتفاقمن  إليه

                                                           

1
ابسان للنشر و ،" وساطةالتقنيات العملية لتسيير ال"القانون و التقنيات ،: الوساطةمركز البحوث القانونية و القضائية،   

   .30، 29 ص، 2012، الجزائر،الجزء الثاني ، شراقة،الالتوزيع 
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في  أخرها إلىبشكل يسمح بتسيير الجلسات  الأطراف،بضبط مسار الوساطة زمنيا مع 

   .1عملية غير متناهية إلىظروف حسنة و تفادي تحولها 

النزاع بجلسات  أطرافو زيادة على ذلك لم يحدد المشرع الجزائري وسيلة تبليغ 

الاجتهاد و تحرير محضر يسمى محضر  إلىضائيين الذي دفع الوسطاء الق الأمرالوساطة 

  :دعوة لجلسة الوساطة و يحتوي البيانات التالية

  .قبول مهمة الوساطة إلى الإشارة-

  .تحديد الجهة القضائية المعنية-

  .تحديد رقم القضية-

  .و موطنهم تحديد الخصوم و محاميهم و وكلائهم-

  .بالتعيين بالحروف الأمرتحديد تاريخ -

  .استعداده للقيام بمهمة الوساطة إلى الإشارة-

  .جلسة وساطة و ساعة و مكان انعقادها أولتاريخ -

   .2اسم و لقب الوسيط القضائي و عنوانه و ختمه و توقيعه-

قد  ،جلسات الوساطة لإدارة أسلوبالجلسات المنفردة  إن: جلسة الوساطة الانفرادية-02

يعقد  أن الأخر أوالواحد تلو  أو الأطرافيختلي الوسيط مع احد  أنمنها  أشكالعدة  تأخذ

على الآلية،هذه  إلىدون موكله و قبل لجوء الوسيط  ،احد الطرفينجلسة مع محامي 

طلب  أنفسهم للأطرافكما يمكن  ،الطرفين في جلسة مشتركة رضايستصدر  أنالوسيط 

  . ذلك من الوسيط

و يمكن العمل بنظام الجلسة المنفردة بعد الجلسة المشتركة لاستهداف الحصول على 

 ،الحث على تغيير المواقف  ،من بعض المواقف  التأكد ، الأطرافمن  إضافيةمعلومات 

                                                           

1
،الجزء الثاني ، " وساطةالتقنيات العملية لتسيير ال"القانون و التقنيات ،: الوساطةمركز البحوث القانونية و القضائية،   

  .38، 37، 34، 31 ص،مرجع سابق 

2
  .296،ص مرجع سابق فاتح خلاف ،  
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بعث الثقة  إعادةمن اجل  أومن اجل من اجل تجريب بعض الحلول التي يمكن اقتراحها 

تذكير الطرف  ،ة الانفرادية يتعين على الوسيط القضائيو في جلسة الوساط.الأطرافلدى 

التعاطف و  إظهار ،بينهما من حوارالمختلى به بوجوب الالتزام بالسرية بشان ما يقع 

 المختلى به ، تحديد المسائل و النقاط الحساسة في الخلاف، دفع بأحاسيسالاعتراف 

، التشجيع على التفاوض بصدق و عقلانية و جرد قائمة حدود التفكير أقصى إلىالطرف 

   .1الإشكالات

، التي المفاوضاتالجلسات المشتركة تتم عملية  أثناءو  :جلسة الوساطة المشتركة-03

حسن التدخل الجيد و المناسب حتى يمع الأطراف يتعامل الوسيط بطريقة ذكية  أنب يج

التي تساعد في  ،يتقن تفعيل الجزئيات و المواضيع الفرعية أنو الحوار  إدارة يف

  .حقيقية ما ذات صلة مباشرة بمشكلة النزاع أواستجلاء معلومات معينة 

كذلك على توجيه  إنماو  ،الاستفسار أو الأسئلةلا يتوقف عمل الوسيط على طرح 

 أنكما يمكن  ،هالتذكير ب أو أخرالحوار باقتراح الحديث عن جزء معين من النزاع دون 

تفاصيل غير  إلىما استرسل في الحديث و تجاوز  إذاعن الحديث  الأطرافيوقف احد 

و على الوسيط  نوالآخرحاول توجيه رسائل تتضمن ضررا معنويا للطرف  أومجدية 

  .الآخردائما التذكير بضرورة الالتزام بالاحترام تجاهه و تجاه الطرف 

 أو أشخاصيستدعي  أنالنزاع يمكن للوسيط القضائي  أطراف إطارخارج 

يسهموا في حل جزء من  أنيمكن  أنهميرى ، جمعيات لهم علاقة بالقضية محور النزاع 

 الأطراف رضاعلى موافقة و الأشخاص و يتوقف استدعاء هؤلاء  ،النزاع كله أوالنزاع 

لن يستعين  الأطرافة كما يمكن للوسيط القضائي و دون الحاجة لموافق. و في حضورهم

النفساني  الأخصائي أوالمحضر القضائي  أومختصين كالمحامي  أوخبراء  أوبمستشارين 

                                                           

1
،الجزء الثاني " التقنيات العملية لتسيير الوساطة"، قانون و التقنياتال: ،الوساطة القضائيةمركز البحوث القانونية و   

  .32،33ص المرجع السابق ،،
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 أوالمواضيع ذات الصلة بالقضية  لاستيضاح أوللاستفهام حول بعض المسائل القانونية 

  .للمساهمة فيه الأطرافتفعيله و حث  آلياتالحوار و  بإدارة

لهم سبقت  آخرين،الاستعانة بوسطاء قضائيين  اأيضيستطيع الوسيط القضائي 

الاستراتيجيات و لكن  أوفي الاسترشاد ببعض التقنيات التجربة في فض نزاعات مماثلة، 

أية معلومات تقديم  الأحوالحال من  بأيز له شرط السرية ملزما للوسيط فلا يجو يبقى

   .1حول محتوى المفاوضات

  تحرير نتيجة الوساطة: ثالثا

يتم  أن إما ،النتيجتين بأحدتنتهي حتما  الإداريجلسات الوساطة في النزاع  نأ

تنته  لم إذاو هذا في حالة ما  تسوية ودية الأطرافتسوية للنزاع القائم بين  إلىالتوصل 

2أنفسهمبطلب من الخصوم  أومن القاضي تلقائيا  بأمر ،عملية الوساطة
عليه فعلى  و 

 إليهبنتائج الوساطة و ما توصل  ،يخبر القاضي كتابيا أنه الوسيط و بمجرد انتهاء مهمت

و يترتب على  ،السالف الذكر 09- 08من القانون رقم  1003حسب المادة  الخصوم

يضمنه محتوى الاتفاق و يوقعه  ،توصل الوسيط لتسوية النزاع تحرير الوسيط لمحضر

في التاريخ المحدد لها مسبقا لتتم المصادقة  ،القاضي أمامرفقة الخصوم ثم ترجع القضية 

  .طعن و يعد محضر الاتفاق سندا تنفيذيا لأيغير قابل  أمرعلى محضر الاتفاق بموجب 

المدنية و  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08لكن الذي لم يتضمنه القانون رقم 

 إجراءاتابعة مت إهمالحل ودي نتيجة  إلىالنزاع  أطرافهو حالة عدم توصل  الإدارية،

  .3انعدام الجدية أوسواء بعدم حضور الجلسات  ،من طرف الخصومالوساطة 

                                                           

1
  .57،56،55،54،ص مرجع سابق ، دليلة جلول  

2
  .108 ص، مرجع سابقعروي ، عبد الكريم  

3
  .530،531،صمرجع سابق بربارة ، عبد الرحمان ،د  
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 بإبلاغفي حالة عدم الاتفاق يقوم الوسيط القضائي و من خلال الواقع العملي 

 أنعدم وقوع الاتفاق و يتعين  إلىبمقتضى مراسلة يشير فيها فقط  ،بذلك الإداريالقاضي 

 أثناءولا مواقفهم  الأطرافتصريح من تصريحات  أيلا تحتوي هذه المراسلة مطلقا على 

لان  ،ملاحظات الوسيط حول المتسبب مثلا في عدم نجاح الوساطة أوجلسات الوساطة 

   .الوساطة أعمالسرية  لمبدأمخالفة هذه القاعدة قد يشكل خرقا 

  جدول الجلسات إلىرجوع القضية : رابعا

 أوسواء كان ذلك بالاتفاق  ،بانتهاء عملية الوساطة الإداريالقاضي  إبلاغبعد 

جدول الجلسات و في تاريخ الجلسة المحددة سلفا من  إلىبدونه تعاد القضية من جديد 

في  1003القضائي وفقا لنص المادة  بتعيين الوسيط الإداري،القاضي  أمرطرفه في 

و  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08فقرتها الثالثة من القانون رقم 

ولا   ،"القاضي في التاريخ المحدد لها مسبقا أمامترجع القضية "  :يلي التي نصت على ما

  .هذه الجلسة إلىيشترط النص حضور الوسيط 

يتبقى  ،الخصومالموقع من طرف و في حالة تضمن بلاغ حصول الاتفاق 

من عدم مخالفة القانون ثم يصادق على محضر  تأكدلليفحص هذا الاتفاق  أنللقاضي 

  .1من السعي لتنفيذه بعد المصادقة عليه الأطرافالاتفاق كسند تنفيذي يمكن 

 

 

 

  

                                                           

1
ابسان  ، ،"الوساطة القضائية في القانون الجزائري"، ياتالقانون و التقن: القانونية و القضائية، الوساطةمركز البحوث   

  .24ص ، 2012الجزائر،الجزء الأول ،، الشراقة، للنشر و التوزيع
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  الإداريفي تفعيل تطبيق الوساطة على النزاع  الإداريدور القاضي : المبحث الثالث

الإدارية، ية و المدن الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08لقد منح القانون رقم 

القاضي المشرف على القضية المتنازع فيها، المراد حلها وديا عن طريق عملية الوساطة، 

سلطات هامة تتيح له التدخل في أي مرحلة من مراحل سيرها بحيث انه يختص بتحديد 

و فضلا عن هذا يتمتع القاضي أيضا بسلطات . آجالها و تحديد أتعاب الوسيط القضائي

، فإذا كان للأطراف الحرية 1رض رقابته اللاحقة على نتيجة الوساطةواسعة، في مجال ف

في تحديد التسوية التي يرونها مناسبة لهم، لا يحول ذلك دون خضوع مضمون الاتفاق 

  .لآثاره بعد ذلكترتيبه لبغرض المصادقة عليه  ،لرقابة القاضي الإداري

  لية الوساطةللمساعدة في سير عم الإداريتدخل القاضي : الأولالمطلب 

استخلافا لمنصبه  لا يفهم منه ي،قضائالوسيط البتعيين  الإداريام القاضي يق إن

بل يبقى هذا الأخير متمتعا بجميع سلطاته  أمامهنالمرفوع  الإداريكقاضي في النزاع 

من قانون  995أثناء سير عملية الوساطة و هذا بموجب الفقرة الثانية من المادة 

و الإدارية خاصة من حيث دوره في تحديد أجالها و تحديد أتعاب الإجراءات المدنية 

  .الوسيط القضائي

  الوساطة  أجال في تحديد الإداريالقاضي دور : الأولالفرع 

وساطة من القانونية لعملية ال أجال الإداريةالمدنية و  الإجراءاتلقد حدد قانون 

و إجراءات تمديدها كما خول القاضي المشرف على مدة التي تستغرقها لل هخلال تحديد

  . قضية النزاع سلطة  إنهائها و سلطة تحديد أتعاب الوسيط القضائي

   

                                                           

1
الوساطة في قانون الإجراءات المدنية " الوساطة و الصلح و التحكيم،: ، الطرق البديلة لحل النزاعات عبد السلام ذيب  

  . 553،مرجع سابق ،ص " و الإدارية
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  في تحديد مدة الوساطة الإداريدور القاضي :أولا

 الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08من القانون رقم  996لقد حددت المادة 

 إمكانيةمع  أشهرمهمته بـ ثلاثة  بأداءالمدة التي يقوم فيها الوسيط  ،الإداريةالمدنية و 

  . تمديدها

عن سلطة تعيين الوسيط القضائي  فضلاالقاضي خول المشرع الجزائري  كما قد

 ،السلطة التقديرية المطلقة أعطاهفقد  ،الوقت الذي تستغرقه عملية الوساطةسلطة تحديد 

من القانون  999المادة  أنة النزاع و تعقيداته بحث لطبيع في تقدير تلك المدة مراعاة

تحديد : "القاضي بتعيين الوسيط ما يلي أمرالسابق الذكر نصت على انه يتضمن  08-09

  .1"الجلسة إلىولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته و تاريخ رجوع القضية الأ الآجال

المشرع الجزائري قد منح القاضي المشرف  أنو من خلال نص المادة نستشف 

الوسيط  لأداء الأوليةسلطة تقديرية واسعة في تحديد المدة  ،على القضية محل النزاع

 ،جلسة المحاكمة إلىو بناء على هذه المدة يحدد تاريخ رجوع القضية  ،القضائي لمهمته

 أجال إلىمئنون يط أنهمطالما  الإجراءالنزاع في هذا  أطرافالذي يعزز ثقة  الأمر

فان  ،تسوية ودية إلىفشلوا في التوصل  إذاحتى  ،الوساطة غير المفتوحة و المقيدة زمنيا

  .2وى القضائية يبقى محفوظادعال إجراءاتالقضاء للسير في  إلىحقهم في اللجوء 

  في تجديد مدة الوساطة الإداريدور القاضي : ثانيا

بعدم كفاية المهلة  ،الوساطة إجراءاتسير  أثناءقد يصطدم الوسيط القضائي 

 خاصة ،جديدة بآجال إفادتهالزمنية المحددة ابتداء للقيام بالمهمة التي كلف بها مما يتطلب 

تسوية ودية للنزاع  إلىالنزاع على وشك التوصل  أطراف أن إلىتوافرت دلائل تشير  إذا

 إلى ،السالف الذكر 09- 08من القانون  966الفرقة الثانية من المادة  أشارتو قد  .القائم

                                                           

1
  .112، مرجع سابق ،ص  09- 08من القانون  999المادة   

2
  .326،ص ،مرجع سابق خلاف  فاتح  
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 ،الطريقة التي تمكنه من تمديد فترة الوساطة حيث يتم ذلك بموجب طلب تجديد الوساطة

 إضافيةمدة  إلىيلتمس فيه حاجته  ،القاضي المشرف على القضيةالوسيط إلى دمه يق

تعود للقاضي المعني وحده سلطة  الإطارو في هذا  ،الوساطة إجراءاتللاستمرار في 

  .الأحوالالرفض بحسب  أوبالتمديد  الأمر

القاضي جدوى تمديد فترة  رأىطلب التجديد و  ،داريالإالنزاع  أطرافقبل  فإذا

لمدة يحددها بدقة كما يحدد التاريخ الجديد  ،قضائيا يقضي بالتمديد أمرا أصدرالوساطة 

قدر  أوالاستمرار في الوساطة  الأطرافرفض  إذا أما .الجلسة إلىلرجوع القضية 

 أمرالجلسة المحددة لها مسبقا في  إلىرفض الطلب و تعود القضية  ،القاضي عدم جدواها

  . تعيين الوسيط

  الوساطة إنهاءفي  الإداريدور القاضي : ثالثا

على انه للقاضي  ،السالف الذكر 09-08من القانون رقم  1002لقد نصت المادة 

ع المشر أنبحيث يفهم من النص هذه المادة إنهاء الوساطة، ف على القضية المشر

مرحلة  أيالوساطة في  إنهاءسلطة  ،على القضيةالجزائري قد منح القاضي المشرف 

 الأمرو ذلك بوضع حد لها قبل انتهاء المدة المقررة لها في  الإجراءاتمراحل سير 

بناء على  إماضي لهذه السلطة يتم بطريقتين القا إعمالالقاضي بتعيين الوسيط المعني و 

  . 1أنفسهممن طرف الخصوم  أوطلب من الوسيط القضائي 

  الوسيط أتعابلتحديد  الإدارياضي تدخل الق: الفرع الثاني

 إليهتوصل ال المتضمن ما تم ،الوسيط  لتقريره النهائي إيداعيحدد القاضي بعد 

 .2الوسيط القضائي أتعاب الإداري،النزاع  أطرافمن نتائج بغرض التسوية الودية بين 

السالف  100-09من المرسوم التنفيذي رقم  12من المادة  الأولىحيث جاء في الفقرة 

                                                           

1
  .328،ص المرجع السابق ، خلاف فاتح  

2
  .492،ص مرجع سابق ،سوالم  نسفيا  
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كما ... يحدد مقداره القاضي الذي عنه أتعابيتقاضى الوسيط القضائي مقابل " :الذكر

  .1"ائيةالنه أتعابهيخصم من  تسبقايطلب من القاضي  أنيمكن للوسيط القضائي 

و له السلطة التقديرية  الأساسي القاضي هو المرجع أنو يستخلص من نص المادة 

الوسيط القضائي و الموافقة عليها و كذلك النظر في مدى معقوليتها  أتعابلتحديد  ،المطلقة

و هو المختص بتحديد كيفية اقتضائها سواء  للأطرافو موافقتها للوضعية الاجتماعية 

2بصفة كلية و هذا وفقا لرغبة الوسيط أو بالتجزئةكان ذلك 
.   

في قبول الحصول على تسبيق  ،كما يعود للقاضي المشرف على القضية السلطة التقديرية

الظروف المادية له و طبيعة موضوع النزاع و  مراعاةمع  ،رفضه بالنسبة للوسيط القضائي أو

الوساطة  إجراءاتتسمح له بالاستمرار في  ،تعقيداته و ما قد يحتاجه من مصاريف ضرورية

  . 3عراقيل أيةبدون 

  في الرقابة على محضر اتفاق الوساطة الإداريسلطة القاضي : المطلب الثاني

بعد  – سير عملية الوساطة أثناءمتمتعا بجميع سلطاته  الإدارييبقى القاضي 

التي يراها اللازمة، دابير من حيث رقابة سيرها و اتخاذ كافة الت -تعيينه للوسيط القضائي 

النهائي في موضوع النزاع  حكمه إصدارغير انه لا يمكنه  ،مناسبة لتسهيل مهمة الوسيط

احترام متابعة نتيجة الوساطة و مراقبتها من حيث مدى  ،عليه إنمارحلة و في هذه الم

   .العامالوسيط لحدود المهمة المسندة إليه و مراقبة مدى مطابقة محضر الاتفاق للنظام 

  على محضر اتفاق الوساطة الإدارينطاق رقابة القاضي : الأولالفرع 

زيادة عن  -في موضوع النزاع المكلف بالنظر الإدارييقع على عاتق القاضي 

 النزاع و مراقبة دور أطرافتتبع مراحل الوساطة القضائية و سيرها و مدى التفاعل بين 

                                                           

1
  .05مرجع سابق ،ص ،  100-09 من القانون 12المادة   

2
  .72،ص ���I ��9: ، د��3	 ��#ل  

3
  .333،ص،المرجع السابق فاتح خلاف   
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رقابة محضر اتفاق الوساطة كونه يمثل الجهة المشرفة  أيضايقع عليه  - الوسيط القضائي

لمنع تدخل الوسيط القضائي  ،على قضية النزاع من كل نواحيها و هذا يعد بمثابة ضمانة

  .النظام العام أوالمشروعية  بمبدأاتفاق من شانه المساس  أيفي الخصومة و منع تنفيذ 

 ،محضر اتفاق الوساطة تنصب على رقابة الإداريعلى هذا فان رقابة القاضي 

يؤدي  إنماكونه لا يتمتع بسلطة و  إليه،على مدى احترام الوسيط لحدود المهمة المسندة 

الذي يحدده  الإطاربدقة في  ، نطاقهاالمشرف على القضية الإداريمهمة يضبط القاضي 

 ،بهاو بالتالي على الوسيط القضائي احترام حدود المهمة المكلف  .القاضي الذي عينه أمر

على محضر  الإداريترتب عن ذلك عدم مصادقة القاضي  إلانقصان و  أودون زيادة 

  .الاتفاق عند ممارسة رقابته عليه

المذكور سابقا في فقرتها  09-08من القانون رقم  995من خلال نص المادة 

النزاع  لأطرافيفهم منها انه يجوز . 1"جزء منه أوكل النزاع  إلىتمتد الوساطة ": الأولى

لتسوية جزء من النزاع القائم بينهم كما يجوز في ذات الوقت  ،الوساطة إجراءطلب 

للقاضي المشرف على القضية المتنازع فيها تجزئتها و عرض جزء من النزاع القائم بين 

 بإلغاءكان يتضمن موضوع الدعوى المطالبة . الخصوم للوساطة متى قدر قابليته للتجزئة

في الشق  العادية للخصومة الإدارية الإجراءات إتباعفيتم  ،ع التعويضم الإداريالقرار 

  .الوساطة لتسوية الشق الثاني من النزاع إلىمنه في حين يتم اللجوء  الأول

ن ، كأبأدائهافي هذه الحالة مثلا قد يتجاوز الوسيط القضائي حدود المهمة المكلف 

و  بشأنه،في الشق غير المطلوب الوساطة  الراداريالنزاع  أطرافيحاول التوفيق بين 

المصادقة على  ،المشرف على القضية الإداريعدم مصادقة القاضي  إلىهذا ما يؤدي 

كون إلى تسوية ودية للنزاع القائم بينهم،  الأطرافمحضر اتفاق الوساطة في حالة توصل 

  .مهمة الوسيط القضائي قد استغرقت موضوع النزاع كله

                                                           

1
  ، المرجع السابق 09- 08من القانون رقم  995المادة   
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المشرف على القضية بسلطة  الإداريرقابة يتمتع القاضي زياد على هذه ال

القاضي  أن إلىعلى عدم مخالفة محضر اتفاق الوساطة للنظام العام و هذا استنادا  ،الرقابة

بالنظام العام فمن  أمامهمن عدم تعلق موضوع النزاع المرفوع  بالتأكد ،ملزم منذ بالبداية

تبين له  فإذا الأطراف إليهساطة الذي توصل ضر اتفاق الويتولى رقابة مح أنالمنطقي 

 ،المشروعية مبدأنه هدم أن مضمون محضر الاتفاق من شأعلى سبيل المثال لا الحصر 

و في هذا المجال . حين ذاك رفضه و عدم المصادقة عليه الإداريوجب على القاضي 

فاق السلطة التقديرية الكاملة في رفض المصادقة على محضر ات الإداريللقاضي 

بخصوص تعلق مضمون الاتفاق بمقتضيات النظام العام الذي يتسم بالمرونة و  ،الوساطة

   .1الإداريالالتباس في نطاق القانون 

  على محضر اتفاق الوساطة  الإداريرقابة القاضي  آثار: الفرع الثاني

عملية في  إماتتمثل  ،لرقابة القاضي على محضر اتفاق الوساطة أثار هامة إن

و إما أن يمتنع القاضي . حتى يكتسب صفة السند التنفيذيالمصادقة على محضر الاتفاق 

عن المصادقة عليه لتوافر أسباب تستدعي ذلك و بالتالي يكون محضر الاتفاق عديم 

  .الجدوى

  على محضر اتفاق الوساطة الإداريحالة مصادقة القاضي : أولا

من خلال مصادقته  ،اتفاق الوساطةعلى محضر  الإداريرقابة القاضي  تتأكد

 ،غير العادية أوطعن سواء كان ذلك بالطرق العادية  لأيغير قابل  أمرعليه بموجب 

صيغة باليقبل التنفيذ الجبري بعد تذييله صفة السند التنفيذي الاتفاق يكتسب محضر حتى 

القاضي  نيمكو  المذكور سابقا 09-08من القانون رقم  1004طبقا للمادة  2التنفيذية

                                                           

1
  .336،337ص ،،المرجع السابق خلاف  فاتح 

2
  .338 ،صالمرجع نفسه   
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من هذا  الأساسيتماشيا مع الهدف  ،في النزاع للفصلالنهائي  حكمه إصدارمن  الإداري

  . 1المتمثل في تحقيق طموحات المتقاضين في عدالة سريعة و غير مكلفة الإجراء

 ايرتب فيه التي الفترةلة فقد حرص المشرع الجزائري على تحديد أالمس لأهميةو 

و هذا ما يفهم من نص المادة  ،النزاع أطراففي مواجهة  أثاره محضر اتفاق الوساطة

سابقا و التي جاء في مضمون  إليهالمشار  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  1004

بعد مصادقة القاضي  إلامحضر الوساطة لا يكتسب القوة القانونية  أن ،ما نصت عليه

غير قابل للطعن سواء  أمرذلك بموجب حيث يتم  ،المشرف على القضية على مضمونه

  .غير العادية أوبالطرق العادية  الأمركان 

و وصف المشرع الجزائري لمحضر اتفاق الوساطة المصادق عليه من طرف 

من نفس القانون  1004بالسند التنفيذي في نص المادة  ،القاضي المشرف على القضية

النزاع من خلال ضمان تنفيذ  طرافأفي مواجهة  أثرهلقوة  تأكيدالمذكور سابقا هو 

في حال امتناع  ،التنفيذ الجبري عند الاقتضاء إلىحق اللجوء  الأطراف،محتواه و منح 

و باكتساب محضر اتفاق الوساطة المصادق عليه من  .طواعيةاحدهم عن تنفيذ التزاماته 

  :التالية الآثارالمقضي فيه تترتب  الأمرحجية  الإداريطرف القاضي 

التي  للإجراءاتو ذلك وفقا : صلاحية محضر اتفاق الوساطة المصادق عليه للتنفيذ-01

يكون  أنفيما يتعلق بالتنفيذ خاصة من جانب  الإدارية،المدنية و  الإجراءاتحددها قانون 

 .المحضر مذيلا بالصيغة التنفيذية 

  

  

                                                           

1
     .496 ص،مرجع سابق ،سفيان سوالم   
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ى قضائية النزاع رفع دعو لأطرافحيث لا يجوز : انقضاء الخصومة القضائية-02

ضد بعضهم البعض تتعلق بموضع النزاع نفسه الذي تم تسويته عن طريق  أخرى،

  .1الوساطة

المتضمن  الأمربخصوص و هذا : في الطعن الإداريالنزاع  أطرافسقوط حق -03

حيث لا  ،غير العادية أوالمصادقة على محضر اتفاق الوساطة سواء بالطرق العادية 

 أية الإداريالقاضي  مأمايثير  يتنكر لما تم الاتفاق عليه أو أن أن الأطراف، لأحديجوز 

  .متى تم الفصل فيها عن طريق الوساطة الأطرافتتعلق بذات الموضوع و  ،مسالة

  على محضر الوساطة الإداريعدم مصادقة القاضي : ثانيا

 ،على محضر اتفاق الوساطة بالمصادقة عليه الإداريقد لا تكلل رقابة القاضي 

يمارس سلطة رقابية  إنمافقط و  إجرائيان دوره في هذا المجال ليس دورا شكليا لأ

كان يكون تستدعي ذلك  ،جدية أسبابتوافرت  إذاتمكنه من عدم مصادقته عليه  ،حاسمة

  :التالية الآثارمضمون الاتفاق مخالفا للنظام العام و يترتب على ذلك 

محضر  يأخذفي هذه الحالة لا : قوة قانونية لأيعدم اكتساب لمحضر الوساطة -01

التمسك بمضمونه في مواجهة  للأطراف،اتفاق الوساطة صفة السند التنفيذي ولا يمكن 

  .بعضهم البعض و يصبح محضر الاتفاق لاغيا

النزاع لجلسات  أطرافيتم استدعاء : الخصومة القضائية إجراءاتالسير في -02

السالف  09-08القانون رقم  أحكامكليات التي تقرها و الش للإجراءاتوفقا  ،المحاكمة

  .2اع القائم بموجب قرار قضائيغاية الفصل في النز إلى ،الذكر

أن للقاضي الإداري المشرف على يتضح أعلاه،  إليهمن خلال ما تم التطرق 

النزاع المعروض أمامه دور هام في تفعيل عملية الوساطة، بحيث أنه يمتلك كل السلطات 
                                                           

1
  .345، 343،ص،المرجع السابق خلاف  فاتح  

2
  .346،،  343،صالمرجع نفسه   
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الوسائل القانونية التي تمكنه من ذلك، و المتمثلة أساسا في آلية عرض الوساطة على و 

أطراف النزاع الإداري، و ممارسته لرقابة سابقة على عملية الوساطة و رقابة لاحقة لها 

في حال توصل أطراف النزاع  ،تنصب على نتائجها و المتمثلة في محضر الوساطة

تدخله للمساعدة في ضمان حسن سير  إمكانية إلىلإضافة الإداري إلى اتفاق بينهم، با

  .إجراءاتها
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ةمخات  

بموجب  ،الوساطةنظام ن المشرع الجزائري قد أخذ بيتضح أبناءا على ما تقدم 

تماشيا مع تطور  ،الإجراءات المدنية والإدارية المتضمن قانون 09-08رقم  قانونال

القضائية  لحل النزاعات الأخرى، البديلةفي مختلف المجالات على كأحد الطرق المجتمع 

على مستوى جهات  كنتيجة حتمية لضرورة فرضتها مبررات عملية، -الصلح و التحكيم–

القضاء الإداري الذي أصبح عاجزا أمام تزايد تراكم قضايا المنازعات الإدارية، التي 

 حتى ، أوهاطلوبة للفصل فيعن تحقيق السرعة الم هعجزو المترجمة ب فصل فيهايختص بال

الوساطة هي المخرج  حيث أصبحت، للقرارات القضائية التي يصدرهاضمان الفعالية 

كوسيلة ودية غير قضائية لحل النزاع  ،ع الذي يعاني منه القضاء الإداريالوحيد للوض

مساوئ هذه بعيدا عن  يق الخصومة القضائية،سلوك طرق أغراض ييمكنها تحقالإداري، 

خاصة المساوئ الإجرائية منها التي تستنزف الأموال و الوقت من المتقاضين  الأخيرة،

  .نظرا لشدة تعقيدها و ارتفاع تكاليفها و طول مدة السير فيها

لمست ثمار قد و أشواط كبيرة في هذا المجال قطعت  الكثير من الدول لهذا فان

القضاء الإداري كاهل عن  العبءنجاعته في تخفيف الودي الذي أثبت ا الطريق هذل نهجها

إيصال الحقوق إلى أصحابها بأقل و الحد من تراكم القضايا المرفوعة أمامه و تمكنه من 

الأمر الذي يستدعي ضرورة منحها زمنية ممكنة  الآجالالجهود والتكاليف وفي أقصر 

المادة  زعاتانمالمكانة التي تستحقها في نطاق القانون الإداري وعدم إقصائها من 

  .الإدارية

بناءا على دراستنا لموضوع الوساطة في النزاع الإداري يمكن عرض جملة من 

  :النتائج والتوصيات نوجزها فيما يأتي

عن جهات القضاء الإداري وتقليص الوقت ،  بءالعتعد الوساطة طريقة ناجعة لتخفيف  -

  .و المتعاملين معها الإدارة  افظة على العلاقات الودية بينالتكاليف وحفظ الأسرار والمح
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كل طرف بحقوقه كاملة ، والبحث عن تسوية مرضية  احتفاظتقوم الوساطة على أساس  -

تقل الذي يسهر سايد والمعدة الوسيط القضائي المحم ذلك بمساتيختارونها بأنفسهم ، وي

  .توجيههمالعمل على  على تقريب وجهات نظرهم و

الإداري لا تؤدي إلى إقصائه من نطاق تطبيق الوساطة ، فيتعين  القانونخصوصية  -

الأول فيأبى  التمييز بين نزاعات قضاء المشروعية ونزاعات قضاء الحقوق ، أما النوع

  .اني فيمكن تطبيقها عليهأما النوع الث، الخاصةتطبيقها بطبيعته 

يجب إعادة النظر في الإطار القانوني الذي ينظم الوساطة وإضافة مواد جديدة كفيلة  -

بتدارك الثغرات الموجودة وإزالة الغموض الذي يكتنف مسألة قابلية تسوية المادة الإدارية 

  .عن طريق الوساطة

أصنافهم وضبط حقوقهم  ضرورة سن قانون خاص بالوسطاء القضائيين من أجل تحديد -

و مهامهم ومسؤوليتهم بشكل واضح مما يساهم في تفعيل دورهم في تطبيق  التزاماتهم و

  .الوساطة على النزاعات الإدارية 

بأهميتها لدى الجهات  ،يجب تفعيل تطبيق نظام الوساطة عن طريق نشر الوعي العام -

  .الفاعلة لاسيما المتقاضين والقضاة والمحامين
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 قائمة المصادر و المراجع

  القران الكريم: أولا

  قائمة الكتب: ثانيا

دليلة جلول ، الوساطة القضائية في القضايا المدنية و الإدارية، دار الهدى  -01

  .2012للطباعة و النشر و التوزيع ،عين مليلة ، الجزائر، 

الخصومة الإدارية ، الاستعجال : ، قانون المنازعات الإدارية رشيد خلوفي  -02

الإداري، الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات 

  .2013الجامعية، الجزائر،الجزء الثالث ،

ة الثانية، ديوان قانون المنازعات الإدارية ، الطبعرشيد خلوفي ،  -03

   2005المطبوعات الجامعية ،الجزائر،

شفيق ساري جورجي ، التحكيم و مدى جواز اللجوء إليه لفض المنازعات  -04

  .2005في مجال العقود الإدارية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، مصر، 

لي، التحكيم التجاري الدو–د، عبد العزيز قادري ، الاستثمارات الدولية -05

، 2004ع، بوزريعة، الجزائر، ضمان الاستثمارات، دار الهومة للطباعة و النشر و التوزي

.  

د، عبد الرحمان بربارة ، شرح قانون الإجراءات المدمية و الإدارية،طبعة -06

  .2009ثانية مزيدة ،دار البغدادي للطباعة و النشر ، الرويبة ،الجزائر، 

الأنظمة القضائية : العامة للمنازعات الإدارية،المبادئ  مسعود شيهوب د، -07

 المقارنة و المنازعات الإدارية ، الطبعة الثالثة ،ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون،

  .2005الجزائر، الجزء الأول ،

محمد يعقوب الفيروز ابادي مجيد الدين ، تحقيق مكتب تحقيق التراث في  -08

م العرقسوسي، طبعة فنية منقحة مفهرسة، مؤسسة مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعي

 .6005 -هـ 1462الرسالة، الطبعة الثامنة، 
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 -مفاوضات: هادي المنذر ، الحلول البديلة للنزاعات القضائية، دليل تطبيقي-09

  .2004تحكيم،  –وساطة 

  الجامعيةو المذكرات الرسائل : ثالثا

   هرسائل الدكتورا-أ

الوساطة لتسوية النزاع الإداري في القانون مكان (فاتح خلاف ،  -01

، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، )الجزائري

  .2014/2015كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 رسائل الماجيستير- ب

الإجراءات المدنية الطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون (زهية زيري ،  -01

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، فرع قانون )و الإدارية الجزائري

المنازعات الإدارية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ملود معمري، تيزي وزو، 

2015.  

الصلح و : الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية(عبد الكريم عروي ،  -02

، مذكرة  مقدمة لنيل شهادة )طة  القضائية طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإداريةالوسا

، 1الماجيستير، فرع العقود و المسؤولية، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر

2012.  

 المقالات : رابعا

سفيان سوالم ،المركز القانوني للوسيط القضائي في التشريع الجزائري  -01

 biskra.dz-http://fdsp.univ،متاح على الموقع الالكتروني   10،مجلة الفكر ،العدد 

  .05/03/2018، تاريخ الاطلاع 

الوساطة و الصلح و : النزاعاتعبد السلام ذيب ، الطرق البديلة لحل  -02

، مجلة المحكمة العليا، قسم "الوساطة في قانون الإجراءات المدنية  الجديد"التحكيم، 

  .2009الوثائق، العدد الخاص، الجزء الثاني، الجزائر، 
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الوساطة و الصلح و التحكيم، : عمر الزاهي ، الطرق البديلة لحل النزاعات -03

، مجلة المحكمة العليا،قسم الوثائق، العدد الخاص، الجزء "اتالطرق البديلة لحل النزاع"

 .2009الثاني، الجزائر، 

 

الوساطة و الصلح و التحكيم، : كمال فنيش ، الطرق البديلة لحل النزاعات -04

، مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق ، العدد الخاص، الجزء الثاني،الجزائر ، "الوساطة"

2009. 

الوساطة و الصلح : تراري تاني ،الطرق البديلة لحل النزاعاتد، مصطفي -05

، "الوساطة كطريق لحل الخلافات في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية"و التحكيم ،

  .2009مجلة المحكمة العليا،قسم الوثائق ،العدد الخاص ،الجزء الثاني ،الجزائر ، 

الوساطة "القانون و التقنيات، : ةمركز البحوث القانونية و القضائية،الوساط-06

، الجزء الأول ، ابسان للنشر و التوزيع، الشراقة، "القضائية في القانون الجزائري

  .2012الجزائر، 

التقنيات "،القانون و التقنيات : الوساطةمركز البحوث القانونية و القضائية، -07

  .2012التوزيع ،الشراقة ،الجزائر،،ابسان للنشر و ،الجزء الثاني "العملية لتسيير الوساطة

قواعد "القانون و التقنيات ، : مركز البحوث القانونية و القضائية، الوساطة-08

،الجزء الثالث ،ابسان للنشر و التوزيع ،الشراقة، " سلوك و أخلاقيات الوسيط

  2012الجزائر،

  و أعمال الملتقيات العلمية الندوات: خامسا

  الندوات العلمية-أ

حمد على محمد صالح ، الندوة الدولية للوساطة القضائية المنعقدة يومي أ -01

شروط و إجراءات تعيين الوسيط القضائي وفقا "، مداخلة حول 2009جوان  14-15
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، تاريخ  www.crjj.mjustice.dz     ، متاح على الموقع الالكتروني" لقانون الجزائري

  . 02/02/2018الاطلاع على الموقع 

الوساطة كوسيلة لتسوية "ندوة بعنوان مشهور حديثة الجازي ،  عمر -02

،متاح  2004كانون الأول  28، جامعة اليرموك ،المملكة الاردنية الهاشمية، "المنازعات

  .25/01/2018، تاريخ الاطلاع law.comwww.aljazy على الموقع الالكتروني 

الطرق البديلة لحل النزاعات "مركز البحوث القانونية و القضائية، ندوة حول -03

، الجزائر، متاح على موقع 2014جوان ، الجزائر،  18، بتاريخ "في المادة الجزائية

  .02/02/2018تاريخ الاطلاع  ،   www.mijustice.dz الالكتروني 

   العلمية أعمال الملتقيات- ب

، مداخلة بمناسبة الملتقى "الوساطة في النزاع الإداري"شفيقة بن صاولة ،  -01

، متاح على 2009جوان، الجزائر،  16، 15الدولي حول ممارسة الوساطة ،يومي 

  .27/01/2018، تاريخ الاطلاع  www.crjj.mijustice.dz الموقع الالكتروني 

الإطار القانوني "،" ممارسة الوساطة"عبد السلام ذيب ،الملتقى الدولي حول  -02

، متاح على الموقع 2009جوان  15،16، يومي "و تنظيمي للوساطة في الجزائر

  .27/01/2018، تاريخ الاطلاع   www.crjj.mijustice.dz الالكتروني 

ممارسة "، الملتقى الدولي حول مركز البحوث القانونية و القضائية -03

، شروط و إجراءات تعيين الوسيط القضائي وفقا للقانون الجزائري، الجزائر "الوساطة

،متاح على الموقع الالكتروني  05، 04، ،ص 2009جوان  16و  15يومي 

 www.crjj.mjustice.dz 27/01/2018، تاريخ الاطلاع.  
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   النصوص القانونية: سادسا

  القوانين و الأوامر-أ

، يتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75-66الأمر رقم -01

، 78الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية 

  .1975سبتمبر  30المؤرخة في 

يعدل و يتمم الامر رقم  1982فيفري  13المؤرخ في  04-82القانون رقم -02

، المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم، 1966يونيو  8المؤرخ في  66-156

 16، المؤرخة في 7لشعبية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا

  .1982فيفري 

، يتعلق بالوقاية من 1990فيفري  06، المؤرخ في 02-90القانون رقم  -03

النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب، المعدل و المتمم، 

 07خة في ، المؤر06الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

   .1990فيفري 

، يتضمن قانون 2008فيفري  25، مؤرخ في 09-08القانون رقم -06

الإجراءات المدنية و الإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

  .2008أفريل  23، المؤرخة  في 21، العدد

  المراسيم التنظيمية- ب

، يتضمن 1996مارس  23المؤرخ في  113- 96المرسوم الرئاسي رقم -01

تأسيس وسيط الجمهورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

  ).ملغى(، 1996مارس  31، المؤرخة في 20العدد 

، يتضمن 2002جويلية  24المؤرخ في  250- 02المرسوم الرئاسي رقم -02

جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية لل

  )ملغى(، 2002جويلية  28، المؤرخة في 52العدد 
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، يتضمن 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247- 15المرسوم الرئاسي رقم -03

تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية للجمهورية 

  .2015سبتمبر  20، المؤرخة في 50الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، يحدد 2009مارس  10المؤرخ في  100- 09المرسوم التنفيذي رقم -04

كيفيات تعيين الوسطاء القضائيين، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

  .2009ماي  03، المؤرخة في 16الشعبية، العدد 

 

  مواقع الانترنيت: سابعا

، متاح "دور المحامي في إنجاح الوساطة القضائية"أمحمد برادة غزيول ،  -01

   .25/01/2018، تاريخ الاطلاع   www.sudanlazs.net على الموقع الالكتروني 

قراءة سوسيولوجية : حسين عبد اللاوي ، الوساطة في المجتمع الجزائري -02

لاستحداث الوساطة القضائية في الجزائر، متاح على الموقع الالكتروني 

 www.mijustice.dz  2018جانفي  23، تاريخ الاطلاع.  

د، عبد المجيد غمجية ، نظام الوساطة الاتفاقية بالمغرب،  الموقع -03

  .23/01/2018تاريخ الاطلاع   ،www.lasportal.org الالكتروني 

، تاريخ  www.djelfa.info/vb/showthread.php الموقع الالكتروني -04

  .20/04/2018الاطلاع 

  .21/04/2018، تاريخ الاطلاع  www.uncitral.orالموقع الالكتروني  -05
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  فهرس

  05...............................................................................مقدمة

المتضمن  09-08التكريس نظام للوساطة في القانون رقم : الفصل الأول

  14.…………………..………………قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

  15...........................................لوساطةالإطار المفاهيمي ل: المبحث الأول

  15......................................................الوساطةتعريف : المطلب الأول

  16...................................................تعريف الوساطة لغة: الفرع الأول

  16..............................................تعريف الوساطة اصطلاح: الفرع الثاني

  18.........................................في التشريع الوساطةالتعريف : الفرع الثالث

  19....................................................................في الجزائر: أولا

  20..........................................تعريف الوساطة في القانون المقارن: ثانيا

   22......................................................الوساطة صور: المطلب الثاني

  22......................................................الوساطة الاتفاقية: لفرع الأولا

  23.....................................................الوساطة القضائية: الفرع الثاني

  26.........................................................................القاضي:أولا

  26........................................................................الوسيط :ثانيا

  26.......................................................................الخصوم :ثالثا

  27......................................................الوساطة الخاصة: الثالث الفرع
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 28.........................و مصطلحي التحكيم و الصلحالوساطة  تمييز:المبحث الثاني

  28..................................التحكيممصطلح تمييز الوساطة عن : المطلب الأول

   29...........................................اتمن حيث مباشرة الإجراء :فرع الأولال

  29.............................................اتمن حيث نطاق الإجراء :الثانيالفرع 

  29.............................................اتمن حيث آجال الإجراء :الفرع الثالث

  30...........................................من حيث دور الطرف الثالث :الفرع الرابع

  30.......................................................من حيث الأثر :الفرع الخامس

  31...........................................تمييز الوساطة عن الصلح: المطلب الثاني

  31............................................اتمن حيث مباشرة الإجراء :ولالفرع الأ

  32.............................................اتمن حيث نطاق الإجراء :انيالفرع الث

   32.............................................اتجراءالإ من حيث آجال: لثالفرع الثا

  34.....................الوساطة لحل النزاع الإدارينظام أهمية تطبيق : المبحث الثالث

  34...............أهمية تطبيق الوساطة بالنسبة لجهات القضاء الإداري: المطلب الثاني

  35...........التقليص من حجم تراكم القضايا أمام جهات القضاء الإداري: الفرع الأول

  37...................................سرعة الفصل في النزاعات الإدارية :الفرع الثاني

  39...........................ظاهرة البطء في التقاضي في الحد منالمشرع دور : أولا

  40...............................ظاهرة البطء في التقاضي في الحدالقاضي دور : ثانيا

  41..................................ظاهرة البطء في التقاضي الخبرة القضائية و: ثالثا



101 

 

  42.....................................تحقيق الفعالية للقرارات القضائية: الفرع الثالث

  43.........................أهمية الوساطة القضائية بالنسبة للمتقاضين: المطلب الثاني

  43.......................اختصار مدة تسوية النزاعات الإداريةالسرعة و : الفرع الأول

  45............................................التقليل من تكاليف التقاضي: الفرع الثاني

  46....................................حفظ أسرار أطراف النزاع الإداري: الفرع الثالث

   50..............................نظام الوساطة لحل النزاع الإداري تفعيل: الفصل الثاني

  51........الجدل القائم حول إمكانية تطبيق الوساطة على النزاع الإداري: المبحث الأول

  51...........الاتجاه الرافض لفكرة تطبيق الوساطة على النزاع الإداري: المطلب الأول

  51..العام كأساس لرفض تطبيق الوساطة على النزاع الإداريفكرة النظام : الفرع الأول

  52.......................تفاوت المراكز القانونية لأطراف النزاع الإداري: الفرع الثاني

  53..........................تباين النظام القانوني لأطراف النزاع الإداري: الفرع الثالث

54..................تطبيق الوساطة على النزاع الإداريالاتجاه المؤيد ل: المطلب الثاني  

المتضمن قانون  09-08المشروع التمهيدي للقانون رقم : الفرع الأول

54........................................................الإجراءات المدنية و الإدارية  

  09-08القانون من  994المبدأ العام الوارد في المادة : الفرع الثاني

56........................................المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  

المتضمن قانون  09-08الوساطة في القانون رقم  مكانة: الفرع الثالث

57........................................................الإجراءات المدنية و الإدارية  

58................... ...أنواع النزاعات الإدارية القابلة لإجراء الوساطة: الرابعالفرع   
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   58..................................النزاعات الإدارية المتعلقة بقضاء المشروعية: أولا

  59.....................................وقالنزاعات الإدارية المتعلقة بقضاء الحق: ثانيا

  61.......................النظام القانوني للوساطة في حل النزاع الإداري:حث الثانيالمب

  61................قائمة الوسطاء القضائيين فيتسجيل القائم بالوساطة : المطلب الأول

  62..........................شروط التسجيل في قائمة الوسطاء القضائيين: الفرع الأول
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  ملخص

العدالة و تماشيا مع التطورات السريعة و المختلفة التي في إطار إصلاح قطاع 

شهدتها الجزائر، فقد كرس المشرع الجزائري نظام الوساطة، كأحد الطرق البديلة لتسوية 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، للقضاء  09-08النزاعات في القانون رقم 

إجراءاتها، طول مدة الفصل فيها و على سلبيات الدعوى أما القضاء من حيث تعقيد 

كإجراء وجوبي على  ،و لم تلبث فكرة الوساطة المستحدثة في هذا القانون. ارتفاع تكلفتها

القاضي الالتزام بعرضه على الأطراف، قبل تعيين طرف ثالث يكلفه بمساعدة الخصوم و 

ثائر بينهم تحت تشجيعهم على الاتصال و الحوار، قصد التوصل إلى تسوية ودية للنزاع ال

 على النزاع الإداري الوساطة تطبيق حتى ثار الجدل حول إمكانية إشرافه و رقابته،

 هاتصنيف كله، أحكامه، و صوره التي يمكنبطبيعته الخاصة من حيث استقلالية هياالمتميز 

 إلى نزاعات إدارية متعلقة بقضاء المشروعية و نزاعات إدارية متعلقة  بقضاء الحقوق،

ن هذه الأخيرة تقبل التسوية الودية، عكس نزاعات قضاء المشروعية التي تتعلق حيث أ

بالنظام العام الذي يحول بينها و بين استفادتها، من مزايا تطبيق نظام الوساطة المستحدث 

   .السالف الذكر 09- 08في القانون رقم 

 


